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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة السابعة والخمسون 

 ٢٠١٤فبراير / شباط٢٨-١٠
     

  ٣٤/٢٠١١البلاغ رقم     
 /شــباط ٢٨-١٠الآراء الــتي اعتمــدتها اللجنــة في دورتهــا الــسابعة والخمــسين،       

  ٢٠١٤فبراير 
أورســـوا . جفلـــين يإثلـــها المحاميتـــان تم. (ب. ب. ر      :قدم منالم

  )إسبينوسا. وماريا كارلا ل
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  الفلبين      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١١مايو / أيار٢٣    :البلاغتقديم تاريخ 

ــرف في        :الوثائق المرجعية ــة الطـــــــ  / آب٢٦أحيلـــــــــت إلى الدولـــــــ
  )لم تصدر في شكل وثيقة (٢٠١١ أغسطس

  ٢٠١٤فبراير /شباط ٢١    :تاريخ اعتماد القرار
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  المرفق
آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة بموجـب البروتوكـول                  

تفاقيـــة القـــضاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة   لاالاختيـــاري 
  )والخمسونالسابعة  الدورة(

  
  *ضد الفلبين. ب. ب. ر، ٣٤/٢٠١١البلاغ رقم     

ــان إ . (ب. ب. ر      :المقدم من ــها المحاميت ــين جيتمثل ــوا . فل أورس
  )إسبينوسا. ارلا لوماريا ك

  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  الفلبين      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١١مايو / أيار٢٣    :تاريخ تقديم البلاغ
/  آب٢٦أحيلـــــــــت إلى الدولـــــــــة الطـــــــــرف في       :الوثائق المرجعية

  )لم تصدر في شكل وثيقة (٢٠١١ أغسطس
 مـن اتفاقيـة   ١٧، المنشأة بموجب المـادة  ى التمييز ضد المرأة   إن اللجنة المعنية بالقضاء عل      

  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
  ،٢٠١٤فبراير /شباط ٢١ في وقد اجتمعت  
  :ما يليتعتمد   

  
   من البروتوكول الاختياري٧ من المادة ٣آراء بموجب الفقرة     

وتدَّعي أنهـا   . ١٩٨٩وُلدت عام   مواطنة فلبينية   ، وهي   .ب. ب. رهي   صاحبة البلاغ   - ١
 مــن اتفاقيــة ٢ مــن المــادة) و(و) د(و) ج( والفقــرات ١ضــحية انتــهاك الدولــة الطــرف للمــادة 

أورســوا وماريــا . فلــين جيوتمثلــها المحاميتــان إ. القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
ــارلا ــا. ل كـ ــبين    . إسبينوسـ ــسبة للفلـ ــاذ بالنـ ــز النفـ ــة حيـ ــت الاتفاقيـ ــد دخلـ ــول٤ في وقـ /  أيلـ
  .٢٠٠٤فبراير / شباط١٢، وبروتوكولها الاختياري في ١٩٨١ سبتمبر

 
  

أيـسيه فريـدي آكـار، نيكـولاين آمـيلاين،      : ات اللجنة التالية أسماؤهن في دراسـة هـذا الـبلاغ          شاركت عضو   *  
 بوباديلا، نـيكلاس بـرون، نائلـه جـابر، هـيلاري غبيـدما، نهلـة حيـدر، يوكـو                 -بربارا بايلي، أوليندا باريرو     

تين، ماريـا هيلينـا بـايرس،       ، باميلا بـا   هياشي، عصمت جهان، داليا لينارتيه، فيوليتا نيوبوير، ثيودورا نوانكو        
 .بيانكاماريا بوميرانزي، باتريشيا شولتس، دوبرفكا سيمونوفيتش، زياوكيا زو
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  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
أسـرة فقـيرة لـديها سـبعة أبنـاء وتعـيش في إحـدى الـضواحي                 تنتمي صاحبة البلاغ إلى       ١-٢

.  مـن أشـقائها    وصاحبة البلاغ مصابة بالبكم والصمم مثلها في ذلك مثل اثنين         . انيلالمالحضرية  
، حوالي الـساعة الرابعـة صـباحاً، تعرضـت صـاحبة الـبلاغ،       ٢٠٠٦يونيه / حزيران ٢١وفي يوم   

، كــان . عامــاً، للاغتــصاب في مــسكنها علــى يــد جــار يــدعى ج١٧الــتي كــان عمرهــا حينئــذ 
وفي اليوم ذاته، في الساعة العاشرة صباحاً، أبلغـت صـاحبة           . حينئذ في التاسعة عشرة من عمره     

، الـتي تولـت ترجمـة مـا قالتـه بلغـة             .وقد سـاعدتها علـى ذلـك أختـها ر         . غ الشرطة بالواقعة  البلا
وأجرى ضابط شرطة مقابلة مع صاحبة الـبلاغ، في انتـهاك للقـانون الجمهـوري رقـم        . الإشارة
وأعــد رجــل .  الــذي يــستلزم أن تتــولى ســيدة مــن أفــراد الــشرطة إجــراء تلــك المقابلــة   ٨٥٠٥

عي صـاحبة   وتـدَّ . ة الفلبينية وطلب إلى صاحبة البلاغ وأختـها التوقيـع عليـه           الشرطة إقراراً باللغ  
اً في مجملـه تقريب ــجـاء في الإقـرار لأن التعلـيم الـذي يتلقـاه الـصم يُقـدم         الـبلاغ أنهـا لم تفهـم مـا    

ومـع ذلـك لم تُـزود بمتـرجم شـفوي كـي يتـولى ترجمـة الإقـرار مـن                     . باللغة الإنكليزيـة المكتوبـة    
 صباحاً، ألقت الـشرطة القـبض       ٣٠/١١وفي اليوم ذاته، حوالي الساعة      . الإنكليزيةالفلبينية إلى   

طـبي لـصاحبة   وفي ذلـك اليـوم أيـضاً، أُجـري فحـص          . وقادته إلى قسم الشرطة   . على المدعو ج  
 كـويزون،   البلاغ في مختبر الجرائم التابع للشرطة الوطنية الفلبينية في منطقة كامب كـرام بمدينـة              

وأشــار تقريــر الطــب الــشرعي الــصادر بعــد الفحــص إلى .  ترجمــة مــا قالتــهحيــث تولــت أختــها
وأشـار أيـضاً إلى     . توقيتـه وتـاريخ ومكـان ارتكابـه         الاعتداء الجنسي المزعوم، وكـذلك     حدوث

جـرح حـديث العهـد ناشـئ عـن إيـلاج عنيـف داخـل                 هناك قرينة واضـحة علـى حـدوث       ”أن  
  .“ماالشفرين الصغيرين والغشاء المخاطي الواقع خلفه

ــوز٤وفي   ٢-٢ ــه / تم ــة      ٢٠٠٦يولي ــة الابتدائي ــام المحكم ــبلاغ أم ــوى صــاحبة ال ، رُفعــت دع
ووُجهـت إلى المتـهم تهمـة الاغتـصاب المحـددة         . الإقليمية في باسيغ سيتي، بمنطقة مانيلا الحضرية      

المشددة بملابسات الغدر وإساءة استعمال القوة الجسدية، وحلـول الظـلام، والجـوار             ” قانوناً و 
، )١٠( ٦ بـاء، الفقـرة      - ٢٢٦ ، و )أ (١ ألف، الفقرة    - ٢٦٦، بمقتضى المادتين    ” السكن في

ــنقح لعــام    ــات الم ــانون العقوب ــام ٨٣٥٣، والمعــدل بالقــانون الجمهــوري رقــم   ١٩٣٠مــن ق  لع
وذُكــر أن الاغتــصاب ارتُكــب  . ٨٣٦٩ مــن القــانون الجمهــوري رقــم  )أ (٥ والمــادة، ١٩٩٧

إعاقتـها  ” ضـد صـاحبة الـبلاغ، وهـي قاصـر، وكانـت              “لترويـع باستعمال القوة والتهديـد وا    ”
 أمران معلومان لـدى المتـهم وقـت ارتكـاب           “عدم استطاعتها السمع أو الكلام    ”  و “الجسدية
  .وقد أنكر المتهم الجريمة. الجريمة
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 )١(٢٠٠٦وتقول صاحبة البلاغ إن جلسات الاستماع الـتي كـان مقـرراً عقـدها عـام                   ٣-٢
ــسبب عــدم    لم ــد ب ــات الحــضور  تُعق  كــانون ١٥ وتعــين الانتظــار حــتى   اســتطاعة شــهود الإثب

ــاير /الثــاني ــبلاغ،    لكــي تــدلي  ٢٠٠٧ين أول شــاهدة مــن شــهود الإثبــات، وهــي أم صــاحبة ال
 ٢٢ فبرايـر و / شـباط ١٣وتقـرر عقـد جلـسات الاسـتماع الأخـرى في       . بشهادتها أمام المحكمـة   

لى عدم تـوافر متـرجمين شـفويين عـن     وبالنظر إ. ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٦أغسطس و /آب
علــى جهــود مركــز الفلــبين لمــوارد  بــشكل حــصري المتقاضــين الــصم، جــرت الترجمــة اعتمــاداً  

، قــررت المحكمــة عقــد ٢٠٠٧ســبتمبر / أيلــول٢٧وفي . )٢(لــصم، وهــو منظمــة غــير حكوميــةا
ء أن يـستدعي الادعـا    [...] علـى أسـاس     ” ٢٠٠٧نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٦جلسة استماع يوم    

لصم كي يتولى الترجمـة اللازمـة لـصاحبة الـشكوى          امترجماً شفوياً ذا صلة بمركز الفلبين لموارد        
وذكــرت صــاحبة الــبلاغ أن طــول أمــد مراســلات المركــز مــع   . “الــتي تعــاني الــصمم والــبكم 

  .المحكمة أسهم أيضاً في تأخر المحاكمة
. )٣(م المحكمــة، أدلــت صــاحبة الــبلاغ بــشهادتها أمــا    ٢٠٠٨أغــسطس / آب١٩وفي   ٤-٢

 ١٥وتــولى مــساعدة صــاحبة الــبلاغ وكيــل نيابــة، بينمــا تولــت وكيلــة نيابــة مــساعدة أمهــا في  
ولم يقدم الادعاء شهوداً سـوى صـاحبة الـبلاغ وأمهـا، بينمـا قـدم                . ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاني 

قبولهـا  علـى الإقـرار بالحقـائق و      ”واتفـق الادعـاء والـدفاع       . الدفاع المتهم فقط بلا وثائق إثبـات      
 الــتي ســيقدمها دون المثــول أمــام المحكمــة شــاهدا “يتعلــق بالــشهادات المقتــرح الإدلاء بهــا فيمــا

الإثبــات الآخــران وهمــا الطبيــب الــشرعي الــذي فحــص صــاحبة الــبلاغ بعــد الواقعــة، وضــابط  
  . .الشرطة الذي استمع إلى شكواها وألقى القبض على المدعو ج

، برأت المحكمة الابتدائية الإقليمية في باسـيغ سـيتي          ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٣١وفي    ٥-٢
ــهادات القــضائية     . المــدعو ج ــة المــستقاة مــن الاجت ــة التالي ــادئ الثلاث واسترشــدت المحكمــة بالمب
أمــر ورغــم أنــه مــن الــسهل توجيــه اتهــام بــالتعرض للاغتــصاب؛ ) أ: (لمحكمــة العليــالالــسابقة 

بــالنظر إلى ) ب(لــى المتــهم إن كــان بريئــاً؛ أكثــر صــعوبة عيكــون دحــضه فــإن يــصعب إثباتــه، 
السمة المتأصلة في جريمة الاغتصاب، الـتي تنحـصر عـادة في شخـصين فحـسب، يـتعين التـدقيق              

يتعين أن يستند الدليل المقدم مـن       ) ج( الشكوى؛   يدلي بها صاحب  بعناية بالغة في الشهادة التي      
أن يتقـوى  الـدليل  يجـوز لهـذا   يـات، ولا  الادعاء إلى حيثياته الذاتيـة وأن ينـصب علـى تلـك الحيث      

__________ 
 كـانون  ١٢نوفمبر و/ تشرين الثاني٢٧ و٨وأكتوبر / تشرين الأول  ٢٣كان مقرراً عقد جلسات الاستماع أيام         )١(  

 .٢٠٠٦ديسمبر /الأول

وتحيـل المحكمـة العليـا تلقائيـاً إلى المركــز     . يقـدم المركـز خـدمات مباشـرة ويـضطلع بأنـشطة دعــوة لـصالح الـصم          )٢(  
 .طلبات الترجمة بلغة الإشارة المقدمة من المحاكم الابتدائية، في ظل عدم وجود سياسة شاملة بصدد المسألة

 .بمقتضى القانون الفلبيني)  عاما١٨ً(بلغت صاحبة البلاغ حينئذ سن الرشد   )٣(  
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وقد طعنت المحكمة الابتدائيـة في صـدق الـشهادة الـتي أدلـت         . بضعف الدليل المقدم من الدفاع    
. ، وارتأت أنها عجـزت عـن إثبـات أن الاتـصال الجنـسي لم يكـن برضـاها                  )٤(بها صاحبة البلاغ  

ــبلاغ    ــاً خــلال مح ”ولاحظــت المحكمــة خــصوصاً أن صــاحبة ال ــها ســلوكاً مــن  أبــدت عموم نت
. “الصعب فهمه ولا يتسق مـع المـستوى المعقـول للـسلوك البـشري لـدى مواجهـة حالـة مماثلـة            

ولم تُـستعمل قـوة جـسدية       . المتهم لم يلجأ إلى استعمال القـوة أو الترويـع         ”وارتأت كذلك أن    
. فلـم تتعـرض لتكمـيم فمهـا أو حـشر أي شـيء فيـه               . إبـداءه مـن مقاومـة     . لوقف ما زعمت ر   

الادعاء عن إثبات أن صاحبة البلاغ قد قُيدت حركتـها، فيمـا عـدا مـا زعمـت أنـه قـد                      وعجز  
ــت     ــا حاول ــا، وأنه ــن ذراعه ــا م ــلات جره ــا حــدث    الإف ــل إزاء م ــضبها بالفع ــدت غ ــه وأب . من

ــستعمل أي ترويــع  ولم ــد    . هــانحويُ ــدما جرهــا مــن ذراعهــا، فإنهــا لم تتعــرض للتهدي وحــتى عن
بــأي شــيء أو أداة كــان بوســع المتــهم اســتعمالهما لبــث رهبــة [...] بالإيــذاء جــسدياً أو فعليــاً 

والقاعـدة الراسـخة   . حقيقية من إمكان حدوث عواقب وخيمـة تتمثـل في ضـرر جـسدي بـالغ           
هي أنه لدى تعرض الضحية للتهديد بإيقاع إيذاء جـسدي بهـا، كمـا هـو الحـال عنـدما يكـون                      

ــل     ــسلاح قات ــسلحاً ب ــصاب م ــة الاغت لــك شــكلاً مــن أشــكال   ، يكــون ذ[...]مرتكــب عملي
يتوافـق مـع سـلوك الفتـاة         أن سـلوك صـاحبة الـبلاغ لا       ”ولاحظت المحكمـة كـذلك      . “الترويع

الفلبينية العاديـة الـتي تملـي عليهـا غريزتهـا اللجـوء إلى اسـتعمال كـل ذرة مـن قوتهـا وشـجاعتها                         
طبيعـي  وأنـه مـن غـير ال      . [...] لدفع أي محاولـة تفـضي إلى تلطـيخ شـرفها والنيـل مـن طهارتهـا                

محاولة طفيفـة للانفكـاك رغـم تنـوع الفـرص           ولو  يصدر عن أي ضحية تتعرض للاغتصاب        ألا
الـصياح طلبـاً     لقد كان بوسعها على وجه الخصوص أن تحاول الفـرار أو          . “المتاحة لعمل ذلك  
؛ لقد كـان    “كونها صماء بكماء لا يحول دون قدرتها على إحداث ضوضاء         ”للمساعدة، وإن   

 لـدى محاولتـه تعريتـها،     “المتهم أو تكيل إليه اللكمات أو ترفـسه أو تدفعـه          أن تصفع   ”بوسعها  
ــداء المقاومــة؛ عــلاوة علــى أن ثيابهــا كانــت       ــها مــن إب حيــث إن حالتــها الجــسدية كانــت تمكن

  .سليمة، مما يدل على عدم إبدائها مقاومة
قـرار الـبراءة    وفيما يختص باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صـاحبة الـبلاغ إلى أن                ٦-٢

إذ إنه بمقتضى القـانون الفلبـيني سـتُمنع مـن الطعـن في              .  بالنسبة للضحية   العملية هذه قضى على 
حكم البراءة لأن الدستور يكفل حق عدم المقاضاة مرتين على ذات الجرم، الذي يحظر تعـرض                

__________ 
، كانـت تغـسل     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١صاحبة البلاغ بوجه محدد أنه في وقت مبكر من صباح يوم            شهدت    )٤(  

روالها القـصير   وعندئذ أرخى س  . الأطباق، عندما اقترب منها المتهم ولمس يدها ثم جذبها من ذراعها إلى الطاولة            
. حـدث لكنـه كـان أقـوى منـها بكـثير            وقد حاولت أن تفلت منه وأبدت غضبها إزاء مـا         . ثم قام بالإيلاج فيها   

وبعد فترة شاهدتهما أمها وأبدت غـضبها علـى صـاحبة    . ولم يكن على الطاولة شيء يمكنها استعماله لضربه به     
وأنكـرت صـاحبة الـبلاغ      . وتوجهـت الأم إلى مـترل ج      . البلاغ التي بدأت في البكاء ثم رفعـت سـروالها لترتديـه           

 .شهدا بأنهما جاران. قبل الواقعة، بيد أن أمها وكذلك ج. معرفتها بالمدعو ج
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نائي عـن   وفيما يتعلق بمدى وجود الانتصاف الاسـتث      . المتهم للمحاكمة مرتين على نفس الجريمة     
 مـن اللائحـة المنقحـة للمحكمـة، الـتي يمكـن            ٦٥طريق مراجعة إجراءات القضية بمقتضى المـادة        

اللجوء إليها في القضايا الـتي يـصدر فيهـا الحكـم بـالبراءة في ظـل ظـروف معينـة، تحـتج صـاحبة                         
ة لاغ  فـأولاً، يـتعين إثبـات أن قـرار المحكم ـ         . البلاغ بأن الشروط غير مستوفاة في القضية الحالية       

ثانيـاً، لا يُتـاح     و. وباطل بسبب وقوع خطأ في الحكم أو وجود سبب يدعو لعـدم الاختـصاص             
. الانتصاف إلا للمواطنين الفلبينـيين الـذين يمثلـهم مكتـب الوكيـل العـام، ولـيس للـضحية ذاتهـا                     

 يومــاً مــن ٦٠ثالثــاً، كــان ينبغــي لمكتــب الوكيــل العــام الاســتفادة مــن الانتــصاف في غــضون  و
  .حكم البراءة ولكنه لم يغتنم هذه الفرصةتاريخ 

يجـري النظـر فيهـا حاليـاً         ختاماً، أوضحت صاحبة البلاغ أن المسألة لم ينظر فيها ولا         و  ٧-٢
  .في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

  
  الشكوى    

ة في باسـيغ سـيتي قـرار يـشوبه          تؤكد صاحبة البلاغ أن قرار المحكمة الابتدائيـة الإقليمي ـ          ١-٣
 ١٩ و ١٨ من الاتفاقية فيما يتعلق بالتوصـيتين العـامتين رقـم            ١التمييز، في حدود فحوى المادة      

فــأولاً، لم تقــم المحكمــة . نــه حــال دون حــصولها علــى الإنــصاف ، لأ)٥(الــصادرتين عــن اللجنــة
 الحـرص الواجـب؛ وثانيـاً،       الابتدائية بتقييم الـدليل وتطبيـق القـانون علـى النحـو الـسليم وإبـداء               

اعتمدت المحكمة على الأفكار الوهمية والقوالب النمطية الجنسانية؛ وثالثـاً، لم تنظـر المحكمـة في       
وتـزعم صـاحبة الـبلاغ      . عملية الاغتصاب في سياق حالة ضعف الضحية بوصـفها فتـاة صـماء            

لـصعيد الـوطني يكـون    أن الدولة الطرف لم تمنحها فرصة اللجوء إلى هيئة قضائية مختـصة علـى ا       
حرياً بها حمايتها مـن التمييـز حمايـة فعليـة، ومـن ثم انتـهكت الدولـة الطـرف التزاماتهـا الإيجابيـة                        

  .الاتفاقية  من٢من المادة ) و( و) د( و) ج(بمقتضى الفقرات 
وفيما يختص بتقييم الدليل وتطبيق القانون، تقول صاحبة البلاغ إن المحكمـة الابتدائيـة                ٢-٣

والصياح وأثـارت ضوضـاء عنـدما       الإفلات  هلت تجاهلاً صارخاً قولها مراراً إنها حاولت        قد تجا 
ولم تأخذ المحكمة على سـبيل الـدليل أن حركتـها الجـسدية كانـت مقيـدة                 . اعتدى عليها المتهم  

. وتجاهلت إيضاحها أن المتهم كان قوياً جداً وأنه لم يكن على الطاولة شـيء يمكنـها ضـربه بـه       
كمة عن الشهادة التي أدلـت بهـا أمهـا وقالـت فيهـا إنهـا اسـتيقظت علـى ضوضـاء                      وتغاضت المح 

واعتمــدت المحكمــة علــى اجتــهاد قــضائي قــديم،  . آتيــة مــن المكــان الــذي اغتُــصبت فيــه ابنتــها  
اللجـوء إلى   حـدوث    بـصدد اشـتراط      ١٩٧٢خاصة القرار الذي أصـدرته المحكمـة العليـا عـام            و

__________ 
 ١٩٩٢ينـاير  / كـانون الثـاني  ٣٠انظر تقريري اللجنة المعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة، الـدورة العاشـرة،           )٥(  

)A/46/38( ،١٩٩٢فبراير / شباط١؛ والدورة الحادية عشرة) A/47/38.( 
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يـتعين أن يحـدث لجـوء إلى القـوة          ”اب، والـذي يقـضي بأنـه        القوة أو الترويع في قضايا الاغتـص      
الترويــع بــشكل يفــضي إلى إحــداث رهبــة حقيقيــة مــن إمكــان حــدوث عواقــب وخيمــة أو   أو

وعلـى  . “ضرر جسدي بالغ بـشكل يطغـى علـى تفكـير الـضحية ويحـول دون إبـدائها مقاومـة                   
ن العقوبــات المــنقح مــن قــانو دال ٢٦٦النقــيض مــن ذلــك، تقــضي القاعــدة الــسائدة في المــادة  

ــم   ( ــوري رق ــانون الجمه ــه ) ٨٣٥٣انظــر الق ــل     ”بأن ــدليل أي فع ــى ســبيل ال ــول عل يمكــن القب
جسماني صريح يشي بوجود أي درجـة مـن درجـات مقاومـة عمليـة الاغتـصاب مـن الطـرف                     

. “رضـا صـحيح   المعتدى عليه، أو حيثما يكون ذلك الطرف في موقع يجعله عـاجزاً عـن إبـداء                 
ــذلك ــي ول ــان ينبغ ــاء كــنظير        ك ــة صــاحبة الــبلاغ القاصــر البكم ــر في حال  للمحكمــة أن تنظ

، كمـا كـان ينبغـي لهـا إعطـاء      رضا صـحيح للحالات التي تكون فيها الضحية عاجزة عن إبداء  
وقاومـت محـاولات المتـهم      رضـاها   مصداقية للشهادة الـتي أدلـت بهـا وذكـرت فيهـا أنهـا لم تبـد                  

  .التودد إليها
 الوهمية والقوالب النمطية الجنسانية، ذكـرت صـاحبة الـبلاغ أن            وفيما يختص بالأفكار    ٣-٣

ــائم في النظــام         ــسي والق ــه ضــحايا العنــف الجن ــذي يتعــرض ل ــهجي ال ــز المن ــبين التميي ــضيتها ت ق
وتحتج بأن تلـك الأفكـار الوهميـة والقوالـب النمطيـة تـشكل تمييـزاً جنـسانياً،                  . القضائي الفلبيني 

ة علـــى المـــرأة بتقـــديم الأدلـــة في المحاكمـــات المتعلقـــة  حيـــث إنهـــا تمثـــل أعبـــاء غريبـــة مفروض ـــ
إلى معيـار   إلى حـد كـبير      ستند مصداقية صاحبة الشكوى في قضايا الاغتـصاب         تو. بالاغتصاب

وأولئـك الـذي يـستوفون تلـك     . سلوكي ترى المحـاكم أنـه ينبغـي لـضحية الاغتـصاب أن تبديـه              
 يـستوفونه فهـم يُعـاملون بالريبـة         القوالب النمطيـة جـديرون بالتـصديق، أمـا الآخـرون الـذي لا             

وتقـول صـاحبة الـبلاغ إن المحكمـة لجـأت إلى قوالـب              . والتكذيب، مما يفـضي إلى بـراءة المتـهم        
 رغـم أن البـت   فيرتيدو ضد الفلـبين نمطية وأفكار وهمية جنسانية مثيلة لتلك المستعملة في قضية    

  .)٦(فيرتيدو قضية في قضيتها أُعلن بعد عدة شهور من اعتماد آراء اللجنة بصدد
وتزعم صاحبة البلاغ أن الأفكار الوهمية والقوالب النمطيـة الجنـسانية التاليـة اسـتندت                 ٤-٣

أول تلك الأفكار الوهميـة والقوالـب النمطيـة أن الـضحية كـان يـتعين          . إليها المحكمة في قضيتها   
التودد الـتي قـام     مقاومة محاولات    وأعليها استعمال كل ما يخطر على البال من وسائل لتجنب           

وتحـتج  . بها الجاني، وأن تكون هنـاك أدلـة علـى محاولتـها الفكـاك منـه مـن قبيـل تمـزق ملابـسها           
مـستوى  ”نـه يتطلـب أن تبـدي الـضحية     ينطوي علـى تمييـز، لأ  صاحبة البلاغ بأن قرار المحكمة    
 في قــضايا الاغتــصاب، ويتغاضــى عــن المجموعــة الواســعة مــن   “معقــولاً مــن الــسلوك البــشري 

سائل التصدي السلوكية التي تبديها الضحايا اللاتي يتعرضن للاغتصاب، خصوصاً مـن امـرأة       و
__________ 

 .٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٢الآراء المعتمدة في فيرتيدو ضد الفلبين، ، ١٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   )٦(  
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مـن قبيـل تمـزق      المقاومة  وعلاوة على ذلك، فإن التطلع إلى وجود دليل على          . تعاني من الإعاقة  
جـسدية يـستغلها     الملابس يحول دون توفير الحماية للضحايا اللاتي يتعرضن لظروف قهرية غير          

  .في إخضاعهنالجناة 
النوع الثـاني مـن الأفكـار الوهميـة والقوالـب النمطيـة هـو أن القـوة الجـسدية وحـدها                      و  ٥-٣
الـضحية محـاولات   رضـا  استعمال سلاح قاتل هما فحـسب الأمـران اللـذان يمكـن بهمـا نفـي              أو

وتؤكـد صـاحبة الـبلاغ أن المحكمـة لم تقـدر وجـود دليـل آخـر علـى انعـدام                      . التودد من الجاني  
ضـد الـضحايا الـلاتي يتعرضـن لوسـائل          ينطـوي علـى تمييـز       إن ما خلصت إليـه المحكمـة        . الرضا

التهديد أو الترويع غير الجسدية، أو الـلاتي يكـن، كمـا هـو حـال صـاحبة الـبلاغ، في                      القوة أو 
  .حالات ترقى إلى تعرضهن لتلك الوسائل

ى الفتـاة الفلبينيـة الـتي       النوع الثالث من الأفكار الوهمية والقوالب النمطيـة هـو أن عل ـ           و  ٦-٣
تـستعمل كـل ذرة مـن قوتهـا وشـجاعتها لـدفع أي محاولـة تفـضي إلى                   ”تتعرض للاغتصاب أن    

وتحـتج صـاحبة الـبلاغ بأنـه بـذلك يُتوقـع مـن الـضحية أن         . “تلطيخ شرفها والنيل من طهارتهـا     
. ه، علــى ســبيل المثــال بــصفع المعتــدي أو لكمــه أو رفــسه أو دفعــرضــاهاتُــصارع لإبــداء عــدم 

ــك، ومــن ثم لا     ــبلاغ لم تفعــل ذل ــا   وخلــصت المحكمــة إلى أن صــاحبة ال ــصديق زعمه يمكــن ت
وحسب ما قالته صاحبة البلاغ، فإن مثـل ذلـك المنطـق يحـول دون تـوفير         . التعرض للاغتصاب 

الحماية القانونية للضحايا الـلاتي لا يتـوافقن مـع تلـك القوالـب النمطيـة، ويلقـي باللائمـة علـى                     
  .الملائمة الكفيلة بتجنب الاغتصاب وأستعمال الوسائل الكافية الضحية لعدم ا

 عامـاً علـى تـصديق       ٣٠وعلاوة على ذلك، تزعم صاحبة البلاغ أنه بعـد مـضي قرابـة                ٧-٣
ــى   ــبين علــ ــدةالفلــ ــدتها اللج المعاهــ ــتي أبــ ــد الآراء الــ ــود   ، وبعــ ــا إلى وجــ ــصت فيهــ ــة وخلــ نــ

زال التمييـــز القـــائم  هاكات، مـــاللاتفاقيـــة وقـــدمت توصـــيات لمعالجـــة تلـــك الانتـــ انتـــهاكات
ة في الاجتــهاد القــانوني الموجــودفي الافتراضــات والأفكــار الوهميــة والقوالــب النمطيــة  والمتمثــل

ــ ــصاب و   ي ــضحايا الاغت ــانوني ل ــد    يضعف الوضــع الق ــل ق ــد، ب ــل إلى حــد بعي ــهقل ــرص ين ي، ف
ــالنظر إلى مــا. حــصولهن علــى الإنــصاف الــلازم تعويــضاً عمــا لحــق بهــن مــن ضــرر     ســلف  وب

، تــدفع صــاحبة الــبلاغ بــأن لجــوء المحكمــة إلى اســتعمال الأفكــار  فيرتيــدووبالإحالــة إلى قــضية 
الوهمية والقوالب النمطية الجنـسانية قـد حرمهـا مـن الحـق في أن تنظـر في قـضيتها هيئـة قـضائية             

ين  من الاتفاقيـة فيمـا يخـتص بالتوصـيت         ١مختصة، الأمر الذي يشكل تمييزاً في إطار فحوى المادة          
  .١٩  و١٨ يالعامتين رقم
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وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تغاضت عن حقوقها الواجبة لها بصفتها معوقة        ٨-٣
وأنثى، ومن ثم انتهكت التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد                

فقـط  ، قامـت المحكمـة لـيس      فـأولاً . )٧(المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على السواء       
بإصدار حكم ضد صاحبة البلاغ باستعمال القوالب النمطية والأفكار الوهمية الجنسانية، ولكنها 

وارتـأت  . أيضاً عللت ذلك الحكم بتحيز واضح ضـدها متجاهلـة صـفتها كـضحية صـماء قاصـر           
 خلـو الـدليل مـن       المحكمة أن صاحبة البلاغ شاهدة لا يمكن تصديقها ومن ثم برأت المتهم، رغـم             

روايتها سوى إنكار المتـهم فحـسب، وأفكـار التحيـز الجنـسي الـتي       إقرار شيء يستدعي عدم  أي  
تبنتها المحكمة التي تصف الكيفية التي ينبغي أن تتصرف بها في الظروف قيد النظر الفتـاة الفلبينيـة                  

ة الــبلاغ، وحــسبما ذكرتــه صــاحب . العاديــة، متغاضــية عــن كــون صــاحبة الــبلاغ قاصــراً صــماء  
مـا سـلف عـن جهـل فاضـح بحالـة النـساء والفتيـات الـصماوات، ويـبرهن علـى إخفــاق            يكـشف  

الفلــبين، بوصــفها دولــة عــضواً في اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، في الوفــاء بالتزامهــا  
 بتوفير التدريب الملائم للعاملين في مجـال إقامـة العـدل لتـضمن إتاحـة إمكانيـة اللجـوء الفعلـي إلى                    

وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أن النساء الصماوات، لا       . )٨(القضاء أمام الأشخاص ذوي الإعاقة    
سيما الفتيات، يواجهن وضعاً صعباً في المجتمع الفلبيني لأنهن لا يلقين نفس المعاملة التي يُعامل بها             

صابات بإعاقـة أو    الم(، والنساء   )ممالمصابون بإعاقة أو غير المصابين بها، بما في ذلك الص         (الرجال  
إضـــافة إلى ذلـــك، تعـــاني عـــادة النـــساء والفتيـــات ). غـــير المـــصابات بهـــا، باســـتثناء الـــصماوات

الــصماوات، الــلاتي يتعرضــن للعنــف الجنــسي، مــن الفقــر وانعــدام فــرص حــصولهن علــى التعلــيم  
ــد و. الرسمــي ــة        ق ــراف في اتفاقي ــدول الأط ــا ال ــرت به ــتي أق ــائق ال ــة الحق ــت المحكم ــوق تجاهل حق

النساء والفتيات ذوات الإعاقـة غالبـاً مـا يـواجهن خطـراً أكـبر في                ”بأن  شخاص ذوي الإعاقة    الأ
 والإهمـال أو المعاملـة غـير اللائقـة     داخل المنـزل وخارجـه للعنـف أو الإصـابة أو الاعتـداء           التعرض

ــوء المعاملــة أو الاســتغلال  و يتعرضــن ”إضــافة إلى أن النــساء والفتيــات ذوات الإعاقــة    . )٩(“س
__________ 

ها ليست طرفـاً في  لكن ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥صدقت الفلبين على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في    )٧(  
 .البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية

 تكفـل الـدول   -١”:  مـن اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة الـتي تـنص علـى أن               ١٣في هذا إلى المادة     يحال    )٨(  
في ذلـك مـن      الأطراف سبلاً فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المـساواة مـع الآخـرين، بمـا                  

تيـسير دورهـم الفعـال في المـشاركة المباشـرة       خلال توفير التيسيرات الإجرائية الـتي تتناسـب مـع أعمـارهم، بغـرض               
وغــير المباشــرة، بمــا في ذلــك بــصفتهم شــهودا، في جميــع الإجــراءات القانونيــة، بمــا فيهــا مراحــل التحقيــق والمراحــل 

 لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقـة إلى القـضاء فعليـا، تـشجع الـدول الأطـراف                   -٢. التمهيدية الأخرى 
 .“لعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجونالتدريب المناسب ل

من ديباجة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة الـتي تعتـرف الـدول الأطـراف                ) ف(في هذا إلى الفقرة     يحال    )٩(  
نــزل أو   النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالباً ما يواجهن خطراً أكبر في التعـرض، سـواء داخـل الم                ”بموجبها بأن   

 .“خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء والإهمال أو المعاملة غير اللائقة وسوء المعاملة أو الاستغلال
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المحكمـة بقولهـا إن كـون صـاحبة الـبلاغ       وبصفة خاصـة، فـإن  . )١٠(“شكال متعددة من التمييز  لأ
تكـون قـد     ، لا “مقاومـة الاعتـداء   ..] أو  [صماء بكمـاء لا يعـني عجزهـا عـن إثـارة الـضوضاء               ”

تجاهلــت فحــسب الــدليل الــذي قدمتــه صــاحبة الــبلاغ بأنهــا أثــارت ضوضــاء وأبــدت معارضــتها 
صـدور اسـتجابة معتـادة مـن      ية، ولكنها برهنت أيضاً على التمييز بتوقعهـا         لمحاولات التودد الجنس  

وتؤكد صاحبة الـبلاغ أن البيـان الـصادر عـن المحكمـة يقلـل مـن شـأن حالتـها                 . فتاة صماء قاصر  
الـتي لا تخـضعها      )١١(التي تنطـوي علـى صـعوبة خاصـة ويحرمهـا مـن الترتيبـات التيـسيرية المعقولـة                  

وتمثـل تلــك المعـايير، المطبقــة في حـالات العنــف    . المتمــتعين بأسمـاعهم ى لـذات المعـايير المطبقــة عل ـ  
  .الجنسي، قوالب نمطية جنسانية وتنطوي على تمييز ضد المرأة

وتدعي صاحبة البلاغ أن هناك أوجه قـصور ومخالفـات هامـة أخـرى شـابت التحقيـق             ٩-٣
 بلغـة الإشـارة أثنـاء التحقيـق         فأولاً، لم تُوفر لها ترجمـة     . الذي أجرته الشرطة وتنطوي على تمييز     

الذي أجرته الشرطة وخـلال عـدد مـن جلـسات الاسـتماع الـتي عقـدتها المحكمـة، بمـا في ذلـك                      
، )١٢(١٩٨٧ لعـام  دسـتور الفلـبين   من المادة الثالثة مـن    ١خلال النطق بالحكم، في انتهاك للبند       

 فلم يحضر متـرجم     ،)١٣( من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة      ٢١من المادة   ) ب(والفقرة  
ــارة و  ــة الإشـ ــومي     /بلغـ ــتماع يـ ــستي الاسـ ــلال جلـ ــة إلا خـ ــة سمعيـ ــرجم ترجمـ / آب ١٩أو متـ

تتدخل رسميـاً   لم  وتزعم صاحبة البلاغ أن المحكمة      . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١ و ٢٠٠٨ أغسطس
أن و. اسـتدعاءهم أو تولـت    في استقدام مترجمين شفويين كي يتولوا ترجمة إجراءات الدعوى،          

__________ 
تقــر الــدول  -١”  مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الــتي تــنص علــى  ٦في هــذا إلى المــادة يحــال   )١٠(  

عـددة مـن التمييـز، وأنهـا سـتتخذ في هـذا             الأطراف بأن النساء والفتيـات ذوات الإعاقـة يتعرضـن لأشـكال مت            
الصدد التـدابير اللازمـة لـضمان تمـتعهن تمتعـاً كـاملاً وعلـى قـدم المـساواة بجميـع حقـوق الإنـسان والحريـات                           

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والـتمكين للمـرأة،          -٢ .الأساسية
 .“ الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بهابغرض ضمان ممارستها حقوق

ــادة    )١١(   ــضى الم ــإن     ٢بمقت ــة ف ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة حق ــن اتفاقي ــني    ا” م ــة تع ــسيرية المعقول ــات التي لترتيب
هنـاك  تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكـون            التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا     

 بجميـع  ، على أسـاس المـساواة مـع الآخـرين    ،حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة      
 .“حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها

ولا يحرم أي شخص من الحماية المتكافئة التي  [...] ” على   دستور الفلبين البند الأول من المادة الثالثة من       ينص    )١٢(  
 .“ها القوانينتكفل

تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التـدابير          ”:  من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن        ٢١تنص المادة     )١٣(  
المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب                  

م المـساواة مـع الآخـرين، وعـن طريـق جميـع وسـائل               معلومات وأفكـار، وتلقيهـا، والإفـصاح عنـها، علـى قـد            
قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقـة        )ب: (، بما في ذلك ما يلي      [...]الاتصال التي يختارونها بأنفسهم   

وجميـع وسـائل وطـرق وأشـكال الاتـصال الأخـرى سـهلة         [...] في معاملتهم الرسمية باستعمال لغـة الإشـارة         
 .“نفسهمالمنال التي يختارونها بأ
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جلـسة الاسـتماع إلا إذا اتـصلت بـه أسـرة صـاحبة الـبلاغ أو        لم يكـن يحـضر   لـشفوي   المترجم ا 
ولم تحــضر المترجمــة الــشفوية الجلــسة الــتي   . إبلاغــه في المحكمــة بموعــد الجلــسة المقبلــة  تــصادف 

ــبلاغ     ــالبراءة، حيــث لم تبلغهــا أســرة صــاحبة ال ــرة  بالموعــد شــهدت النطــق ب  إلا في غــضون فت
التخاطـب  غ كذلك بأنه لـدى إدلائهـا بالـشهادة، لم تُـدرج عمليـة           وتحتج صاحبة البلا  . وجيزة

بينها وبين المترجمين الشفويين بكاملها في محضر الجلسة، ولم تتخـذ المحكمـة التـدابير الـضرورية                 
التـابع  ل ختـزِ وإضـافة إلى ذلـك، صـدق علـى محـضر الجلـسة المُ          . التخاطـب التي تكفل دقة ذلك     

  .جم شفوي رسمي بلغة الإشارةمترولم يصدق عليه فحسب للمحكمة 
 الاجتماعية، مـن    -ثانياً، أخفقت سلطات الدولة الطرف في توفير الخدمات النفسية          و  ١٠-٣

صاحبة الـبلاغ بوصـفها ضـحية، وهـي أمـور بالغـة       ل ـمايـة  الحقبيل المـشورة أو العـلاج، وتـدابير      
شـــخاص ذوي  مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الأ١٦الأهميـــة في شـــفائها وتعافيهـــا، في انتـــهاك للمـــادة  

  .)١٥(الوطني، والقانون )١٤(الإعاقة
ومـن ثم، كانـت     . كونهـا صـماء   مطلقـاً   ثالثاً، تؤكد صاحبة البلاغ أن المحكمـة لم تـراع           و  ١١-٣

كانـت تقـرر نظرهـا      فيهـا ضـمن القـضايا الـتي         تنظـر   القضية الأخيرة الـتي     باعتبارها  قضيتها  تُدرج  
وفي ظـروف مـن هـذا       . ل في حـضور المتـهم      طـوا  سـاعات اليوم، مما اضـطرها إلى الانتظـار        خلال  

تلـك الجلـسات في     تُرجـأ    قـصيراً جـداً، ومـن ثم         الاسـتماع القبيل، يكون الوقـت المتـاح لجلـسات         
__________ 

تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع      - ١”:  من اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة ينبغـي أن            ١٦بمقتضى المادة     )١٤(  
التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحمايـة الأشـخاص ذوي الإعاقـة،                

كال الاسـتغلال والعنـف والاعتـداء، بمـا في ذلـك جوانبـها              داخل منازلهم وخارجها على الـسواء، مـن جميـع أش ـ          
تتخذ الدول الأطراف أيضاً جميـع التـدابير المناسـبة لمنـع جميـع أشـكال الاسـتغلال                   - ٢.القائمة على نوع الجنس   

الإعاقــة  والعنــف والاعتــداء بكفالــة أمــور منــها تــوفير أشــكال مناســبة مــن المــساعدة والــدعم للأشــخاص ذوي   
 الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلـك عـن طريـق تـوفير                 وأسرهم ومقدمي 

. المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنـف والاعتـداء والتعـرف عليهـا والإبـلاغ عنـها                  
جنــسهم الإعاقــة ونــوع  وتكفــل الــدول الأطــراف أن يراعــى في تــوفير خــدمات الحمايــة ســن الأشــخاص ذوي 

تتخذ الدول الأطراف جميـع التـدابير المناسـبة لتـشجيع اسـتعادة الأشـخاص ذوي الإعاقـة                  - ٤ [...] .وإعاقتهم
عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم في المجتمـع عنـدما يتعرضـون لأي شـكل           

وتتحقــق . عــن طريــق تــوفير خــدمات الحمايــة لهــممــن أشــكال الاســتغلال أو العنــف أو الاعتــداء، بمــا في ذلــك 
استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صـحة الفـرد ورفاهيتـه واحترامـه لنفـسه وكرامتـه واسـتقلاله الـذاتي                       

 .“وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن

اق المـرأة والـذي يخـول لـصاحبة الـبلاغ           المـسمى ميث ـ  ) ٢٠١٢(٩٧١٠في هذا إلى القانون الجمهوري رقـم        يحال    )١٥(  
الحصول على الخدمات والإجراءات من قبيل المشورة واسـتقاء المعلومـات الـضرورية عـن الإجهـاد الناشـئ عـن            

ضحايا حـوادث   ” ومن بينهن    “النساء اللاتي يعانين من صعوبات خاصة     ”الحادث، نظراً إلى أنها تنتمي إلى فئة        
 والاغتصاب وسفاح المحارم، والناجيات منها، والظـروف الأخـرى المماثلـة الـتي              [...]الاعتداء الجنسي والبدني    

 ).٣١ و٣٠الفرعان  (“تفضي إلى سلب قدرتهن على التصرف
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وقد أسهم ذلك إلى حد كبير في تأخر الإجراءات الـتي اسـتغرقت مـا يزيـد علـى                   . أغلب الأحيان 
  .)١٦(غ وأمها والمتهم فقطخمس سنوات، رغم أن من قدم إفادات في المحكمة هم صاحبة البلا

عليهــا وتــزعم صــاحبة الــبلاغ كــذلك أن الانتــهاكات المــذكورة آنفــاً لحقوقهــا أثــرت      ١٢-٣
ــد        . ســلباً ــسلطات بع ــشورة أو دعــم مــن ال ــى وجــه الخــصوص، أي خــدمات م ــق، عل ــم تتل فل

الخمس التي استغرقتها إجراءات المحكمـة، رغـم أن الـسلطات           السنوات  الاغتصاب وخلال فترة    
. ١٩٩٨  أن تلك الخدمات متاحة بموجب قانون مساعدة وحماية ضحايا الاغتـصاب لعـام           تزعم

مع تجربـة تعرضـها للإيـذاء، بـالنظر إلى     في صعوبة تعايشها لها عدم تقديم الدعم النفسي وتسبب  
علــى وجــه  وبعــد تعرضــها للاغتــصاب توقفــت    .  الاقتــصادية-شــبابها وحالتــها الاجتماعيــة   

ولت بمساعدة مـن أختـها إلى مدرسـة كورينـو الثانويـة الواقعـة بعيـداً                 عن الدراسة وحُ  الخصوص  
وارتكبـت صـاحبة الـبلاغ في المدرسـة أخطـاء سـلوكية وتعرضـت للعقـاب                . عن سـكن والـديها    

أنه سـلوك شـخص يعـاني    بسلوك صاحبة البلاغ  معلمات المدرسة   ووصفت إحدى   . مراتعدة  
أبدته صاحبة الـبلاغ مـن تمـرد         أت أن ما   وعزت ذلك إلى الاعتداء الجنسي؛ وارت      “الاضطراب”

لتكيــف مــع لوصــعوبات في الانــضباط وتحــول بعــد أن كانــت طالبــة هادئــة وعلــى خُلُــق، آليــة   
 الـتي قُـدمت إليهـا في المدرسـة          التوجيهيـة وتزعم صـاحبة الـبلاغ أن المـشورة         . صدمة الاغتصاب 

وعـلاوة  . الـسمع المتمتعات ب  بعد الاغتصاب كانت غير كافية، لأنها معدة للأغلبية من الطالبات         
على ذلك، تواجه صاحبة البلاغ الإهانة اليوميـة المتمثلـة في رؤيـة الجـاني في الحـي الـذي تقطنـه؛                      

خاصـة   و وقـد تـأثرت أسـرتها كـثيراً       . فقد تعرضت للإيـذاء وأصـبحت محـل الأقاويـل والـسخرية           
  .أمها بحكم البراءة

. تمييـز منـهجي  نعزلـة وأنهـا تعـبير عـن     موتؤكد صاحبة البلاغ أن قضيتها ليست قـضية           ١٣-٣
لـصم أن   ا التي أعدها مركز الفلبين لموارد       ٢٠١١ فقد جاء في التقديرات غير المنشورة عن عام       

 ٦٥بـين    حـين يتعـرض مـا      واحدة من بين كل ثلاث نـساء صـماوات تتعـرض للاغتـصاب، في             
ضايا سـنوات طـوال   ويستمر النظر في كـثير مـن الق ـ   .  في المائة من الأطفال الصم للتحرش      ٧٠و

وتقـول صــاحبة الـبلاغ إنـه ليــست هنـاك سياسـة شــاملة في      . تنتـهي بتــسوية ماليـة   ثم تُـرفض أو 
الفلبين ترمي إلى تعزيز مساواة الأشخاص الـصم، خـصوصاً النـساء والفتيـات، بغيرهـم وتـوفير                  

تـوفير  إجراءات كفيلـة ب  وعلاوة على ذلك، ليست هناك معايير أو . إمكانية لجوئهم إلى القضاء   
وتحتج صاحبة البلاغ بـأن غيـاب       . الترجمة الشفوية، خاصة في قاعات المحاكم للمتقاضين الصم       

ذوي الــصم مــستعملي لغــة الإشــارة ولأن تلــك المعــايير والإجــراءات يــشكل تمييــزاً وخطــورة،  
يعلمــون مــدى دقــة وحيــاد الترجمــة إلى لغــة الإشــارة والترجمــة    غــير مــستعمليها لاالــسمع مــن 

__________ 
 .٤-٢انظر الفقرة   )١٦(  
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شـهود   وتقول إنه ليس هناك سوى سياسـتين عـن القـضايا الـضالع فيهـا أطـراف أو                 . المسموعة
سـبتمبر  / أيلـول  ١٠ الـصادر عـن المحكمـة العليـا في           ٢٠٠٤-٥٩رقـم    صم، وهما مـذكرة الأمـر     

 ١٨ الـصادر عـن مكتـب مـدير شـؤون المحكمـة العليـا في        ٢٠٠٧-١٠٤ والتعميم رقم    ٢٠٠٤
ــوبر /تــشرين الأول ــاولان أ٢٠٠٧أكت يعالجــان  ساســاً تعــيين متــرجمين بلغــة الإشــارة ولا  ، ويتن

وتحـتج صـاحبة الـبلاغ بـأن هـاتين          . الصعوبات في الترجمـة بـين اللغـات المنطوقـة ولغـة الإشـارة             
عنـدما يلـزم فهـم الـشخص      لأنهمـا تـستلزمان الترجمـة فقـط      تمييز أيـضاً  تنطويان على   السياستين  

في ذلـك حـق المـرء        لـى المعلومـات، بمـا     ينتهك الحق في الحصول ع     ، مما “بشكل كامل ”الأصم  
  .)١٧(في أن يَفهَم وأن يُفهَم

المــسألة، فــإن بــشأن هــذه وتؤكــد صــاحبة الــبلاغ أنــه في ظــل غيــاب أي سياســة رسميــة    ١٤-٣
لـصم، وهـو منظمـة      اعبء معالجة احتياجات الضحايا الصم يقع على عاتق مركز الفلـبين لمـوارد              

سـيما عـن العنـف الجنـساني الـذي تتعـرض        يا الـصم، لا غير حكومية تتولى جمع البيانات عن قضا      
 قـضية يـدخل فيهـا       ٧٠أكثـر مـن     ، وثَّق المركز    ٢٠١٠-٢٠٠٦الفترة   وفي. له النساء الصماوات  

 قـضية مـن     ٨٠ رصـد وجـود      ٢٠١١  و ٢٠٠٦ في الفترة بـين عـامي     وشاهد أصم،    إما طرف أو  
القـضايا الـتي يكـون       وفي.  قـضية منـها    ٢٨في   يُـوفَّر متـرجمين شـفويين إلا       تلك القضايا الموثقة، لم   

 في المائـة تتعلـق   ٢٥ في المائـة منـها قـضايا اغتـصاب وحـوالي       ٨٥ المشتكي فيها أصم، تكون نسبة    
تكـون  وبعد ملاحظة وجود عدد من المشاكل في سير إجراءات المحاكمة الـتي             . بفتيات صماوات 
عـن  دف اعتمـاد سياسـة      المركـز مـشروعاً لأنـشطة الـدعوة يـسته         اسـتهل   أصـم،   متضمنة شخـصا    

فيمـا  سـيما    ولاوبوجـه خـاص، لاحـظ المركـز المـشاكل التاليـة،             . الترجمة بلغة الإشارة في المحاكم    
في ذلـك    سـنة، بمـا  ١٦ سـنوات إلى   ٤يتعلق بقضايا الاعتداء الجنسي على القـصّر الـصم في عمـر             

علــم علــى غــير ئيــة كــثير مــن المحــاكم الابتدايوجــد : قــضية صــاحبة الــبلاغ، في شــتى أرجــاء البلــد
ــم    ــر رق ــذكرة الأم ــم    ٢٠٠٤-٥٩بم ــالتعميم رق ــا وب ــة العلي ــن المحكم ــصادر ع ؛ ٢٠٠٧-١٠٤  ال

 سمح بتوفير ترجمة بلغة الإشارة للطـرف الأصـم في القـضايا           ي وهناك بعض المحاكم والوكالات لا    
 بلغـة الإشـارة     ؛ ويعتبر كثير من المحاكم أن توفير الترجمـة        “دقيقة غير”الترجمة بلغة الإشارة    معتبراً  

خدمة تُقدم إلى المتقاضين الـصم الـذين يـتعين علـيهم إيجـاد متـرجم ودفـع تكـاليف تلـك الخدمـة؛              
توجـد    ولا،متـرجم ترجمـة سمعيـة    بعض المحاكم بالحاجـة إلى متـرجم بلغـة الإشـارة أو      يعترف   ولا

__________ 
المحـاكم  أمـام   هناك بعض القضايا المعروضـة      ” الصادر عن المحكمة العليا بأن       ٢٠٠٤-٥٩تقر مذكرة الأمر رقم       )١٧(  

تستلزم وجود شهود، ربما يحتاجون إلى مترجم بلغة الإشارة بهدف فهمهم  قد يدخل فيها أطراف، أوالابتدائية 
] متـرجم بلغـة الإشـارة    باسـتخدام   المتعلق  [الإجراء  ” وأن   “إقامة العدل إمكانية تعطيل   فهماً تاماً والحيلولة دون     

 ٢٠٠٧-١٠٤وينص التعميم رقـم  . ةوتتولى المحاكم تحمل مصاريف الترجمة بلغة الإشار     . “قد يحدث تأخيرات  
اسـتخدام  الصادر عن مكتب مدير شؤون المحكمة العليـا علـى المبـادئ التوجيهيـة بـشأن سـداد تكلفـة خـدمات                       

 .مترجم بلغة الإشارة
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ظـل   ؛ وفيقواعد للترجمة بلغة الإشـارة في المراحـل الأخـرى مـن الـدعاوى، مـن قبيـل التحقيقـات                 
لا يحــوزون عــدم تــوفير تــدريب قــانوني رسمــي للمتــرجمين اللازمــين للــصم، فــإن بعــض المتــرجمين  

  .يكفي من المهارات ما
وتؤكد صاحبة البلاغ افتقـار المهنـيين الـضالعين في إقامـة العـدل للمعـارف والقـدرات                    ١٥-٣

 الاعتــداء الجنــسي الــتي تتــيح تنــاول قــضايا النــساء والأطفــال ذوي الإعاقــة، مــن قبيــل ضــحايا  
وتـشير إلى أنـه   . معالجـة هـذه المـشكلة الخطـيرة    الوطنيـة  الـسلطات  ه يتعين على    وتزعم أن . الصم

ــوفير          ــة وقامــت بت ــن الاتفاقي ــل ع ــات عم ــة نظمــت حلق ــضائية الفلبيني ــة الق ــم أن الأكاديمي رغ
ــساني، لم    ــاة الجانــب الجن ــى مراع ــدريب عل ــشواغل     الت ــك الاحتياجــات وال ــن ذل ــاول أي م يتن

  . ذوات الإعاقةلخاصة للنساء والفتيات ا
لتمييـز بوصـفها فتـاة صـماء        لوتطلب صـاحبة الـبلاغ مـن اللجنـة أن تقـرر أنهـا ضـحية                   ١٦-٣

عملية اغتصاب، بسبب إخفـاق الدولـة الطـرف في الوفـاء بالالتزامـات الـتي تقـع عليهـا               لضحية  
 أن توصـي بـأن تقـدم        وتدعو اللجنـة إلى   . بمقتضى الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان      

 والنفـــسي والاجتمـــاعي الـــذي الدولـــة الطـــرف إليهـــا تعويـــضاً يتناســـب مـــع الـــضرر البـــدني  
وتطلـب أيـضاً أن تـوفر الدولـة     . له ومع جسامة الانتـهاك الـذي تعرضـت لـه حقوقهـا           تعرضت
ــاً، بمــا لهــا الطــرف  غــير المعــاق تعلــيم اليــشمل الترجمــة بلغــة الإشــارة؛ و  المــشورة والعــلاج مجان

وتطلـب كـذلك إسـداء    . بعـد الانتـهاء مـن الدراسـة      الحواجز المقرون بالترجمة؛ وفـرص العمـل        ب
حـتى  ، ٨٥٠٥مـن القـانون الجمهـوري رقـم     ) ه(٣المشورة النفسية مجاناً لأسرتها، عمـلاً بالبنـد         

  .الاغتصاب في منطقة مانيلا الحضريةبمحنة معني عدم وجود مركز حكومي مع 
يضاً مـن اللجنـة أن توصـي بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابير في         وتطلب صاحبة البلاغ أ     ١٧-٣

ــضية        ــة في ق ــدابير المطلوب ــع الت ــق م ــة، تتواف ــشريعية والتنفيذي ــضائية والت ــا الق ــدو ضــد  فروعه فيرتي
. الـسن ، مع التركيز خـصوصاً علـى التـداخل القـائم بـين الجانـب الجنـساني والإعاقـة و                   )١٨(الفلبين

 في جميـع الإجـراءات القـضائية وشـبه     الـشفوية عانة بالترجمـة  وتطلب كذلك سن قانون يلزم الاست  
ــة، الــتي     ــراد تالقــضائية والتحقيقــات وجلــسات الاســتماع العلني ؛ ومعالجــة  مــن الــصم اًتــضمن أف

 في الـبرامج والخـدمات الـتي        الـسن المسائل الناشئة عـن التـداخل بـين الجانـب الجنـساني والإعاقـة و              
الطرف؛ وإنشاء خـط هـاتفي مباشـر لمـساعدة ضـحايا العنـف              تقدمها الوكالات المعنية في الدولة      

اسـتعماله في شـتى     وتـوفير   عـبر الهـاتف المحمـول       النـصيّة الـتي تُرسـل       الرسـائل   بالجنساني مـن الـصم      
أرجاء البلـد؛ وإصـدار التكليـف الـلازم بإنـشاء نظـام مهـني للترجمـة الـشفوية، مـع إيـلاء الأولويـة                         

إسداء المشورة في مجالي القانون والصحة النفـسية؛ والاعتـراف          لتوفير الترجمة الشفوية في عمليات      
__________ 

 .١٧-٣ إلى ١٥-٣الفقرات ، فيرتيدو ضد الفلبين  )١٨(  
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بلغة الإشارة الفلبينية باعتبارها لغة الإشـارة علـى الـصعيد الـوطني؛ وإدراج دراسـات عـن العنـف                    
الجنسي في مناهج التعليم بالكليات والجامعات؛ وإلزام المدارس الـتي تقـدم بـرامج تعليميـة خاصـة                  

ــصماوات   ــساء ال ــات والن ــا     للفتي ــشورة، بم ــه والم ــي التوجي ــة لتلق ــة تام ــيح إمكاني ــأن تت ــك   ب في ذل
 تامـة للحـصول علـى    إمكانيـة تـوفير  فـضلا عـن    دام أخصائيين في تقديم المـشورة إلى الـصم،          خاست

في مجال الجنس والقيم الجنسانية؛ وتكليف جامعـة الفلـبين بإنـشاء برنـامج              للسن  التثقيف المناسب   
في ذلك الترجمـة الـشفوية في مجـالي القـانون والـصحة               الإشارة، بما  أكاديمي وطني عن الترجمة بلغة    

  .النفسية؛ وإدراج الاجتهادات القضائية عن مسائل الصم في جميع مناهج كليات الحقوق
  

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
ــران١٨في   ١-٤ ــه / حزي ــول    حاججــت ، ٢٠١٢يوني ــبلاغ غــير مقب ــأن ال ــة الطــرف ب الدول

ــضى ال ــرة بمقت ــادة  ١فق ــن الم ــاري   ٤ م ــول الاختي ــن البروتوك ــة لأن  م ــبلاغ  للاتفاقي صــاحبة ال
وتطعـن  . القـضية تستنفد سبل الانتصاف المحلية برفـع التمـاس تطلـب فيـه مراجعـة إجـراءات                  لم

تكـن   الدولة الطرف في الحجة التي سـاقتها صـاحبة الـبلاغ بـأن وسـيلة الانتـصاف المـذكورة لم             
 وســيلة كافيــة مــن القــضيةأن الالتمــاس بطلــب مراجعــة إجــراءات    مؤكــدةتــتح لهــا فعالــة ولم

 مـن لائحـة المحكمـة، يمكـن أن     ٦٥إنه بموجب المـادة  الدولة الطرف وتقول  . وسائل الانتصاف 
أظهــر مقــدم الالتمــاس المــذكور أن المحكمــة الأدنى درجــة   يُنحــى جانبــاً الحكــم بــالبراءة إذا مــا 

أخطاءً قابلـة للـرد في الحكـم، بـل أبـدت أيـضاً إسـاءة         ملدى الحكم ببراءة المته ترتكب فقط    لم
ــصاص أو  تقــدير جــسيمة ترقــى إلى عــدم الاختــصاص أو   عــدم مراعــاة الأصــول   تجــاوز الاخت

يمكن اعتبار أن المتهم معرض للمحاكمـة علـى          وعليه، لا . القانونية، ومن ثم يُعتبر الحكم باطلاً     
، شعب الفلبين ضـد دي غرانـو وآخـرين      ضية  وقد قضت المحكمة العليا في ق     . نفس الجرم مرتين  

هــوى في  بــأن التــصرف القــضائي يعتــبر إســاءة تقــدير جــسيمة إذا جــاء نتيجــة اتبــاع نــزوة أو   
ويـتعين أن يكـون سـوء التقـدير جليـاً وبالغـاً       . إصدار الحكم بحيث يرقـى إلى عـدم الاختـصاص       

إلى رفـض فعلـي لأداء واجــب منـصوص عليــه في     بحيـث يرقـى إلى الإخــلال بواجـب مباشــر أو   
اســتبدادية اتباعــاً للــهوى   هــو الحــال لــدى ممارســة الــسلطة بــصورة تعــسفية أو   القــانون، كمــا

  .)١٩(بسبب العداء أو
وتقول الدولة الطرف إنه في حالة ارتكاب المحكمـة الابتدائيـة تمييـزاً جنـسانياً في قـضية          ٢-٤

اتبــاع الأصــول القانونيــة الواجبــة إزاءهــا، يجــوز حينئــذ  حرمانهــا مــن صــاحبة الــبلاغ يرقــى إلى 
وكـان ينبغـي لـصاحبة الـبلاغ        . تنحية حكم المحكمة الابتدائية باعتباره باطلاً لعدم الاختـصاص        

__________ 
 . في السجل العام١٦٧٧١٠رقم شعب الفلبين ضد دي غرانو وآخرين، المحكمة العليا، قضية   )١٩(  



CEDAW/C/57/D/34/2011
 

16/24 14-00591 
 

إذا كانـت هنـاك أسـباب كافيـة تـسوغ رفـع              إحالة الحكم إلى مكتب الوكيل العـام للتأكـد ممـا          
  .القضيةالتماس بمراجعة إجراءات 

  
   صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف تعليقات    

، طعنــت صــاحبة الــبلاغ في ملاحظــات الدولــة  ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين الأول٢٢في   - ٥
وأشارت إلى أن الدولة الطـرف قـدمت ذات الحجـج المقدمـة في قـضية          . الطرف بشأن المقبولية  

عـدم إتاحـة وعـدم فعاليـة      إلى الحجج المتعلقة ب   من ثم   وتشير صاحبة البلاغ    . فيرتيدو ضد الفلبين  
 الـتي سـاقتها صـاحبة الـبلاغ في قـضية            القـضية وسيلة الانتصاف التي تقـضي بمراجعـة إجـراءات          

  .تحتج بأن نفس الشيء ينطبق على قضيتها ، كما)٢٠(فيرتيدو
  

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف     
 ٢٠١٢سمبر  دي ـ/ كانون الأول  ٥دُعيت الدولة الطرف، بمذكرتين شفويتين مؤرختين         ١-٦
ــول١٧و ــى الأســس الموضــوعية     ٢٠١٣ســبتمبر / أيل ــة ملاحظــات عل ــدم إلى اللجن ، إلى أن تق

، ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠وكررت الدولة الطرف، بمـذكرة شـفوية مؤرخـة          . للبلاغ
تلجأ إلى الاستفادة من وسيلة الانتـصاف الـتي تقـضي            ملاحظاتها السابقة بأن صاحبة البلاغ لم     

وتحتج بأنه سبق وأن طلب عدد من أصحاب الـشكاوي الخاصـة في     . القضيةءات  بمراجعة إجرا 
قــضايا جنائيــة مــن مكتــب الوكيــل العــام رفــع التمــاس بمراجعــة إجــراءات قــضايا حُكــم فيهــا     

أن مكتــب الوكيــل العــام انــضم بالفعــل إلى الالتماســات الــتي رفعهــا أصــحاب          بــالبراءة، أو
  .)٢١(تالشكاوي الخاصة واعتمد تلك الالتماسا

ــة الطــرف إن صــاحبة الــبلاغ يتــسنى لهــا أيــضاً أن ترفــع دعــوى مدنيــة،       ٢-٦ وتقــول الدول
يحول تلقائيـاً دون     وتحتج بأن حكم البراءة الصادر لصالح المتهم لا       . مستقلة عن القضية الجنائية   

رجحـان  (صدور حكم مدني ضده بالنظر إلى أن الأدلة المطلوبة تكـون أقـل في القـضايا المدنيـة             
  ).دليل يتجاوز أي شك معقول(مقارنة بالقضايا الجنائية ) دلةالأ
أساس لادعاء صاحبة البلاغ بحدوث خطـأ قـضائي           بأنه لا  أيضاً وتدفع الدولة الطرف    ٣-٦

إلى الأفكـار الوهميـة     اسـتنادها   عدم تقـدير المحكمـة الابتدائيـة للـدليل الـذي قدمتـه و             على أساس   
  .والقوالب النمطية الجنسانية

__________ 
 .٥-٥ إلى ١-٥الفقرات ، فيرتيدو ضد الأرجنتين  )٢٠(  

-PSY-03250, RTC Brإجراء مـدني خـاص   (شعب الفلبين وآخرين ضد مانغاليندان الابنفي هذا إلى قضايا يحال   )٢١(  

119, Pasay City( وشعب الفلبين ضد ناتانييل مونـدجار وآخـرين  ؛) CA-GR SP. No. 04073, CA-Cebu City( ؛
 ).CA-GR SP. No. 81209, CA-Manila (أنغاد. وشعب الفلبين ضد الأونرابل أناستاسيو د
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  ائل والإجراءات المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبوليةالمس    
 من نظام اللجنة الداخلي، يتعين عليها أن تقرر مـدى مقبوليـة الـبلاغ               ٦٤وفقاً للمادة     ١-٧

يـتعين   مـن النظـام الـداخلي،        ٧٢ مـن المـادة      ٤وعملاً بالفقرة   . بموجب البروتوكول الاختياري  
  .الأسس الموضوعية للبلاغتقوم اللجنة بذلك قبل النظر في أن 
 من البروتوكول الاختياري التي تستلزم اسـتنفاد سـبل          ٤ من المادة    ١وفيما يختص بالفقرة      ٢-٧

الانتــصاف المحليــة، تــشير اللجنــة إلى أن مقــدمي البلاغــات يــتعين علــيهم الاســتفادة مــن ســبل           
صول علـى الإنـصاف إزاء      والـتي تمكنـهم مـن الح ـ      الـوطني   الانتصاف المتاحة لهم في النظـام القـانوني         

ــة  ــهاكات المزعوم ــصل بالأفكــار      . )٢٢(الانت ــبلاغ يت ــة أن جــوهر شــكاوي صــاحبة ال ــبر اللجن وتعت
ذوات خـــصوصاً والوهميـــة والقوالـــب النمطيـــة الجنـــسانية المزعومـــة عـــن الاغتـــصاب وضـــحاياه،  

ظ الإيـضاحات   وتلاح ـ. استند إليها حكم المحكمـة الابتدائيـة وأفـضى إلى تبرئـة المتـهم             التي  ،  الإعاقة
المقدمة من صاحبة البلاغ والدولة الطرف علـى الـسواء، الـتي تفيـد بـأن حكـم الـبراءة نهـائي وغـير            

وتلاحـظ أيـضاً الحجـة الـتي سـاقتها الدولـة الطـرف بأنـه يـتعين إعـلان عـدم مقبوليـة                        . قابل للطعـن  
دم اسـتنفاد سـبل      مـن البروتوكـول الاختيـاري اسـتناداً إلى ع ـ          ٤ من المـادة     ١البلاغ بموجب الفقرة    

تلجـأ إلى الاسـتفادة مـن وسـيلة الانتـصاف الخاصـة              الانتصاف المحلية نظراً إلى أن صاحبة البلاغ لم       
 مــن لائحــة ٦٥ مــن المــادة ١ والمنــصوص عليهــا في البنــد  القــضيةالــتي تقــضي بمراجعــة إجــراءات  

  .المحكمة
، حيــث د الفلـبين فيرتيـدو ض ــوتـشير اللجنــة إلى اجتـهادها القــضائي، خاصـة في قــضية      ٣-٧

تكـن متاحـة أمـام صـاحبة          لم القـضية قررت أن وسيلة الانتصاف التي تقضي بمراجعة إجراءات         
البلاغ، خصوصاً لأنها متاحـة فحـسب أمـام شـعب الفلـبين الـذي يمثلـه مكتـب الوكيـل العـام؛                       

يقـع مـن أخطـاء في        يقـع مـن أخطـاء في الاختـصاص ولـيس مـا             وأن المقصود منها تـصحيح مـا      
في حــين أن التمييــز الجنــساني يــرجح اعتبــاره خطــأ في الحكــم؛ وأن مراجعــة إجــراءات الحكــم، 
وتلاحظ اللجنـة أن وجـود تماثـل بـين خلفيـات الوقـائع              . )٢٣( هي وسيلة انتصاف مدنية    القضية

معلومـات جديـدة وثيقـة الـصلة مـن الدولـة الطـرف              وجـود   والإجراءات في القضيتين، وانعدام     
ظـل هـذه الظـروف،       وفي. في هـذه القـضية    آخـر   لخـروج باسـتنتاج     يـسوغان ا   بصدد المـسألة لا   

تحــول دون نظرهــا في   مــن البروتوكــول الاختيــاري لا٤ مــن المــادة ١تعتــبر اللجنــة أن الفقــرة 
  .البلاغ ذاه

__________ 
 .٢-٦ الفقرة فيرتيدو ضد الفلبين،انظر قضية   )٢٢(  

 .المرجع نفسه  )٢٣(  
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 مـن البروتوكـول الاختيـاري، إلى        ٤من المـادة    ) أ(٢وقد اطمأنت اللجنة، وفقاً للفقرة        ٤-٧
يجري النظر فيها في إطـار إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق                 يها ولا يُنظر ف  أن المسألة ذاتها لم   

  .التسوية الدولية الدولي أو
تبـت بـشأن    في تقييم الحقـائق، ولا الوطنية تحل محل السلطات  وتشير اللجنة إلى أنها لا    ٥-٧

  .)٢٤(المسؤولية الجنائية للجاني المزعوم
) ج( والفقـرات  ١ة الـبلاغ في إطـار المـادة       وتعتبر اللجنة أن المزاعم التي أوردتها صـاحب         ٦-٧
وعليـه، تعلـن    . مـة بـبراهين كافيـة لأغـراض المقبوليـة         و من الاتفاقية مدع   ٢من المادة   ) و(و) د(و

  .اللجنة أن البلاغ مقبول وتمضي قدماً في النظر في أسسه الموضوعية
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
ع المعلومات التي أتاحتـها لهـا صـاحبة الـبلاغ           نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جمي         ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٧ من المادة ١والدولة الطرف، وفقاً للفقرة 
تـوفر الحمايـة    وتلاحظ اللجنة المزاعم التي أوردتها صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم            ٢-٨

كمـة كـامرأة صـماء بكمـاء،     لها من التمييز الجنساني، خصوصاً بعدم تقديم تسهيلات لها في المح   
هــذا الــصدد، تلاحــظ اللجنــة أن الادعــاءات  وفي. علــى قــدم المــساواة مــع غيرهــا مــن الــضحايا

المحــددة الــتي ســاقتها صــاحبة الــبلاغ في هــذا الــصدد تتــصل بوجــه خــاص باســتعمال المحكمــة      
لى تبرئـة   أفـضى إ   الابتدائية أفكاراً وهمية وقوالب نمطية جنسانية عـن الاغتـصاب وضـحاياه، ممـا             

الجاني المفترض؛ وإخفاق المحكمة في النظـر في وضـعها الـضعيف كفتـاة صـماء وعـدم تزويـدها                    
التيــسيرية المعقولــة علــى ذلــك الأســاس، مــن قبيــل الترجمــة بلغــة الإشــارة؛ وكــذلك  بالترتيبــات 

إذا كـان   وسـوف تقـرر اللجنـة مـا    . إخفاق المحكمة في تسيير الإجراءات دون تـأخير غـير مـبرر     
لف ذكـره يرقـى إلى انتـهاك لحقـوق صـاحبة الـبلاغ وإخـلال بالالتزامـات المقابلـة الواقعـة            س ما

 ١على كاهل الدولة الطرف بأن تعمـل علـى إنهـاء التمييـز في العمليـة القانونيـة بمقتـضى المـادة                        
  . من الاتفاقية٢من المادة ) و(و) د(و) ج(والفقرات 

مـن الاتفاقيـة، تـشير اللجنـة        ) ج( ٢بالمـادة   وفيما يختص بادعاء صاحبة البلاغ المتـصل          ٣-٨
إلى أن الحق في الحماية الفعالة، الذي يشمل أيـضاً الحـق في وسـيلة انتـصاف فعالـة، مكـرس في                      

، الـتي تـستلزم بـأن تعمـل الـدول           )ج( ٢ويندرج ذلك الحـق ضـمن نطـاق المـادة           . )٢٥(الاتفاقية
ى قـدم المـساواة مـع الرجـل وضـمان       إقـرار الحمايـة القانونيـة لحقـوق المـرأة عل ـ          ”الأطراف على   

__________ 
 .٢-٨، الفقرة المرجع نفسه  )٢٤(  

 .٤-٨ الفقرة فيرتيدو ضد الفلبين،قضية   )٢٥(  
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الحمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق المحــاكم الوطنيــة ذات الاختــصاص والمؤســسات العامــة         
مـن التوصـية العامـة      ) ط( و) ب( ٢٤، بالاقتران مـع الفقـرتين       “الأخرى، من أي عمل تمييزي    

لــتي تنــاهض أن تتــيح القــوانين ا”، اللــتين ينبغــي بموجبــهما للــدول الأطــراف ضــمان   ١٩ رقــم
العنف وإساءة المعاملة في الأسرة والاغتصاب والاعتداء الجنسي وغير ذلـك مـن العنـف القـائم                 

ــرام ســلامتهن وكرامتــهن      ــساء، واحت ــع الن ــة لجمي ــة كافي ــة “علــى أســاس الجــنس، حماي  وكفال
ــة، بمــا  ” ــتظلم وســبل الانتــصاف الفعال ، للتغلــب علــى جميــع  “في ذلــك التعــويض إجــراءات ال

وتـشير اللجنـة أيـضاً إلى أن فعاليـة سـبل الانتـصاف تـستدعي التراهـة                  .  الجنساني أشكال العنف 
ــصاب        ــزاعم بحــدوث اغت ــضمن م ــضية تت ــد البــت في ق ــسرعة وحــسن التوقيــت عن ــاد وال والحي

ــسية  ــم   . )٢٦(وجــرائم جن ــة رق ــشير كــذلك إلى توصــيتها العام ــا أن   ١٨ وت ــتي لاحظــت فيه ، ال
عــانين مــن تمييــز مــضاعف يتــصل بظــروفهن    تنأنهــعتــبرن مــن الفئــات الــضعيفة، و تالمعاقــات ”

النـساء   مـن المهـم للغايـة كفالـة تمتـع            ههذا الصدد، تؤكد اللجنة على أن      وفي. “المعيشية الخاصة 
بحمايـة فعالـة مـن التمييـز الجنـسي والجنـساني توفرهـا الـدول الأطـراف، وإتاحـة           ذوات الإعاقـة  

  .إمكانية حصولهن على سبل الانتصاف الفعالة
ــة الحقيقــة الــتي لا   لنظر إلى مــاوبــا  ٤-٨ مــراء فيهــا بــأن قــضية صــاحبة    ســلف، تلاحــظ اللجن

البلاغ، التي استُمع فيها إلى إفادة صاحبة البلاغ وأمها والمتهم فحسب، ظلـت قيـد نظـر المحكمـة                   
تفنــد ادعــاء  وتلاحــظ أيــضاً أن الدولــة الطــرف لم. ٢٠١١  حــتى عــام٢٠٠٦ الابتدائيـة مــن عــام 
مراسـلات المحكمـة     إضـافة إلى     عـدم قيـام المحكمـة الابتدائيـة بـالتخطيط الكـافي           صاحبة البلاغ بأن    

يوفر لصاحبة الـبلاغ الترجمـة      الصم لكي   على مدار فترة طويلة من الزمن مع مركز الفلبين لموارد           
  .مسوغ  بلاالقضيةالشفوية اللازمة، قد أسهما إلى حد بعيد في تأخر إجراءات 

يكـون   المساعدة المجانية من مترجم شفوي في القضايا الـتي لا وتلاحظ اللجنة أن توفير      ٥-٨
الـتكلم بهـا،     الـشهود، فهـم اللغـة المـستعملة في المحكمـة أو            بوسع أطرافها، من قبيل المتهمين أو     

، )٢٧(هو ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمـة العادلـة المكرسـة في معاهـدات حقـوق الإنـسان              

__________ 
 .٣-٨، الفقرة المرجع نفسه  )٢٦(  

 ١٩٦٦  من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية لعـام             ١٤من المادة   ) و(٣انظر على سبيل المثال الفقرة        )٢٧(  
 ١٩٨٩  مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل لعـــام٤٠مـــن المـــادة ‘ ٦‘٢؛ والفقـــرة )١٩٨٦ صـــدقت عليـــه الفلـــبين عـــام(
تفاقية الدولة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال           من الا  ١٨من المادة   ) و( ٣؛ والفقرة   )١٩٩٠ عليها الفلبين عام   صدقت(

 مـن   ٢١ مـن المـادة   ) ب(وتقضي الفقرة   ). ١٩٩٥ صدقت عليها الفلبين عام    (١٩٩٠ المهاجرين وأفراد أسرهم لعام   
، بـــأن تقبـــل ٢٠٠٨ ، الـــتي صـــدقت عليهـــا الفلـــبين عـــام ٢٠٠٦ اتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة لعـــام 

 .“ذوي الإعاقة باستعمال لغة الإشارة في معاملتهم الرسميةقيام الأشخاص ”الأطراف وتيسر  الدول



CEDAW/C/57/D/34/2011
 

20/24 14-00591 
 

أن اللجنـة  وتلاحـظ  . )٢٨(ات القضائية لهيئـات المعاهـدات  والتي تطورت بقدر أكبر في الاجتهاد 
صاحبة البلاغ في هذه القـضية، وهـي شـابة صـماء، كانـت عـاجزة عـن الـسمع ولكنـها تفهـم                      

فيهــا جلــسات  ، بمــاالقــضيةاللغــة الإنكليزيــة المكتوبــة، في الوقــت الــذي ســارت فيــه إجــراءات  
  .الإنكليزية شفاهةً وكتابةًالاستماع التي عقدتها المحكمة، باللغتين الفلبينية و

تـتح لهـا ترجمـة شـفوية بلغـة           وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صـاحبة الـبلاغ بأنـه لم             ٦-٨
في  الإشارة في سياق التحقيق وخلال جانب من جلسات الاسـتماع الـتي عقـدتها المحكمـة، بمـا                 

؛ وبـأن عـبء   النطق بـبراءة المتـهم، رغـم أنهـا حـضرت جميـع جلـسات الاسـتماع              في أثناء   ذلك  
إيجــاد متــرجمين بلغــة الإشــارة وكفالــة حــضورهم إلى المحكمــة أُلقــي علــى كاهلــها علــى الأقــل    

تـبين   ولم. تطعن في ادعـاء صـاحبة الـبلاغ        تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم      كما. )٢٩(جزئياً
قــة الدولــة الطــرف كــذلك الكيفيــة الــتي طُبقــت بهــا عمليــاً علــى القــضية الراهنــة الأحكــام المتعل

 الصادر عن المحكمـة العليـا،   ٢٠٠٤-٥٩بالمترجمين بلغة الإشارة، الواردة في مذكرة الأمر رقم    
هذا الـصدد،    وفي.  الصادر عن مكتب مدير شؤون المحكمة العليا       ٢٠٠٧-١٠٤والتعميم رقم   

أوردت تعارضـه الدولـة الطـرف،        أشـارت إليـه صـاحبة الـبلاغ ولم         تلاحظ اللجنة أنـه حـسبما     
ا مركز الفلبين لموارد الصم أن الغالبية العظمى مـن القـضايا الـتي رفعهـا أصـحاب         دراسة أجراه 

 كانت تتعلق بالاغتـصاب، وأن أقـل مـن          ٢٠١٠-٢٠٠٦الشكاوى الصم في الفلبين في الفترة       

__________ 
 من العهـد    ١٤من المادة   ) و(٣على سبيل المثال، يبين الاجتهاد القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الفقرة               )٢٨(  

 الفـرد  تتـضمن الحـق في تـسيير إجـراءات المحكمـة بلغـة مـن اختيـار         الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية لا     
إيــف كادوريــه وإرفيــه لــو بيهــان ضــد  ، ٣٢٣/١٩٨٨ و٢٢١/١٩٨٧انظــر علــى ســبيل المثــال الــبلاغين رقــم  (

إرفيـه بـارزيغ    ،  ٣٢٧/١٩٨٨؛ والـبلاغ رقـم      ٧-٥، الفقـرة    ١٩٩١أبريل  / نيسان ١١ الآراء المعتمدة في     فرنسا،
إلزامياً تـوفير خـدمات الترجمـة    ويكون ). ٦-٥، الفقرة ١٩٩١أبريل / نيسان١١ الآراء المعتمدة في ضد فرنسا، 

عـن أنفـسهم باللغـة     في التعـبير  الـشهود يلاقـون صـعوبة في الفهـم أو     إذا كان المتهم أو الشفوية فقط في حالة ما    
وتـنص الفقـرة   ). ٥-٥ الفقـرة  أدنـاه، ، ٣٢٧/١٩٨٨انظر على سـبيل المثـال الـبلاغ رقـم         (المستعملة في المحكمة    

انظر على (وجود مترجم شفوي خلال جلسات الاستماع فحسب بالمحكمة        على الحق في     ١٤من المادة   ) و(٣
مـارس  / آذار٣٠ القـرار المـؤرخ   وآخـرون ضـد هولنـدا،   . ب. د. ب، ٢٧٣/١٩٨٨سبيل المثال البلاغات رقـم   

؛ ١٩٩١أبريـــــل /نيـــــسان ١١  القـــــرار المـــــؤرخإيـــــف كادوريـــــه ضـــــد فرنـــــسا،، ٢٢١/١٩٨٧؛ و١٩٨٩
بيـد أن اللجنـة   ). ١٩٨٩نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٩ القـرار المـؤرخ    ا،إرفيه لو بيهـان ضـد فرنـس       ،  ٣٢٣/١٩٨٨و

ــتم في وجــود ضــابطين فقــط مــن ضــباط الت     ــذي ي ــراف ال ــق، يقــوم أحــدهما بطباعــة   خلــصت إلى أن الاعت حقي
 ١ويقدم الآخر الترجمة الشفوية بلغة صاحب البلاغ، يحرم الأخـير مـن المحاكمـة العادلـة، بمقتـضى الفقـرة                   البيان

انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال الـــبلاغ  ( مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية  ١٤ مـــن المـــادة
ــم ــا ضــد ســري   ، ١٠٣٣/٢٠٠١ رق ــام سينغاراس ــا نالاراتن ــدة في لانك ــوز٢١، الآراء المعتم ــه / تم ، ٢٠٠٤يولي

 ).٢-٧ لفقرةا

 . أعلاه١٤-٣ و٩-٣ و٣-٢انظر الفقرات   )٢٩(  
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وتحـيط اللجنـة علمـاً بادعـاء        . )٣٠(واحدة من كل ثلاث ضحايا أتيحت لها ترجمة بلغة الإشـارة          
سـيما النـساء     سياسـة شـاملة في الفلـبين لتعزيـز مـساواة الـصم، لا             صاحبة الـبلاغ بعـدم وجـود        

، وكــذلك غيـــاب المعـــايير  ئيالقـــضاالنظــام  والفتيــات، بغيرهـــم وتــوفير إمكانيـــة لجـــوئهم إلى   
وتلاحـظ كـذلك أن الـسياسة    . لأولئـك المتقاضـين   الـشفوية   والإجراءات المتعلقة بتوفير الترجمـة      

عنـدما يلـزم فهـم الـشخص الأصـم           فير ترجمـة شـفوية إلا     المتبعة في الدولة الطرف لا تقتضي تـو       
، أن بعـض المحـاكم   تصل بالدراسة الـتي أجراهـا المركـز   وتلاحظ أيضاً، فيما ي  . “بشكل كامل ”

تأذن بتوفير ترجمة بلغة الإشارة للطرف الأصم، حيـث تعتـبر تلـك         غير مدركة لهذا الشرط ولا    
  .المتقاضين الصم تحمل عبئهاعلى يتعين خدمة إضافية   أو“غير دقيقة”الترجمة 

تطعــن فيهــا الدولــة     وتلاحــظ اللجنــة أن المعلومــات والادعــاءات المــذكورة آنفــاً لم       ٧-٨
ســلف، تعتــبر اللجنــة أنــه في ظــل ظــروف القــضية الراهنــة، كــان مــن     ضــوء مــا وفي. الطــرف

 ضمان مـشاركة صـاحبة الـبلاغ بـشكل تـام ومتكـافئ في             لالضروري توفير ترجمة بلغة الإشارة      
، امتثالاً لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، ومن ثم ضمان تمتعها بالحماية الفعالـة مـن               القضيةإجراءات  

 بـالاقتران مـع نـص      ، مـن الاتفاقيـة    ٢مـن المـادة     ) د( و) ج( ٢التمييز في إطار فحوى الفقـرتين       
  .)٣١( الصادرة عن اللجنة١٩التوصية العامة رقم 

مـن الاتفاقيـة، تـشير      ) و(٢طروح في إطـار المـادة       وفيما يختص بادعاء صاحبة البلاغ الم       ٨-٨
اللجنـــة إلى أن الاتفاقيـــة ترســـي التزامـــات علـــى كاهـــل جميـــع ســـلطات الدولـــة، وأن الـــدول 

إلى أنـه   تنـوّه   و. الأطراف مسؤولة عن القرارات القضائية التي تشكل انتهاكاً لأحكـام الاتفاقيـة           
الطــرف اتخــاذ التــدابير الملائمــة الكفيلــة بمقتــضى ذلــك البنــد مــن الاتفاقيــة، يكــون علــى الدولــة 

القوانين والأنظمة القائمة، ولكـن أيـضاً الأعـراف والممارسـات الـتي             فقط  إلغاء ليس    بتعديل أو 
هذا الصدد، تشدد اللجنة على أن القوالـب النمطيـة تـؤثر في حـق           وفي. تشكل تمييزاً ضد المرأة   

 القضائية يتعين عليها تجنب وضع معايير جامـدة       المرأة في المحاكمة التريهة والعادلة، وأن السلطة      
كــان ينبغــي علــيهن عملــه في مواجهــة حالــة   مــاالفتيــات أن يكــنّ عليــه أو ينبغــي للنــساء أو لمـا 

ــصاب        ــف ضــحية الاغت ــة تعري ــن كيفي ــسبقة ع ــتناد إلى أفكــار م ــصاب بمجــرد الاس . )٣٢(الاغت
لة الطرف للالتزام بالقـضاء علـى   القضية قيد البحث، ثمة حاجة إلى تقييم مدى امتثال الدو        وفي

__________ 
إلى أنـه تم تـوفير   تحديـداً  أشارت الدراسة التي أجراها مركز الفلبين لموارد الصم     وقد  .  أعلاه ١٤-٣انظر الفقرة     )٣٠(  

 .تضمنت أطرافا أو شهود من الصم قضية ٨٠ قضية فحسب من ٢٨في شفويين مترجمين 

 . أعلاه٣-٨انظر الفقرة   )٣١(  

 .٤-٨ الفقرة فيرتيدو ضد الفلبين،قضية   )٣٢(  
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، وذلــك في ضــوء مــدى مراعــاة الجانــب )و( ٢ القوالــب النمطيــة الجنــسانية، اســتناداً إلى المــادة
  .وحالة الإعاقة في المعالجة القضائية لقضية صاحبة البلاغوالسن الجنساني 

ــدأ     ٩-٨ ــة أن المحكمــة، بمقتــضى مب ــسوابق القــضائية وتلاحــظ اللجن ــتمراعــاة ال  إلى ، أحال
ــصاب         ــة بالاغت ــق الأحكــام المتعلق ــضائية في تطبي ــسوابق الق ــن ال ــستقاة م ــة الم ــادئ التوجيهي المب

البــت في قــضايا الاغتــصاب   ، وفي١٩٣٠ والمنــصوص عليهــا في قــانون العقوبــات المــنقح لعــام  
بداية منطوق الحكم، تلاحـظ اللجنـة أن ثمـة إحالـة إلى ثلاثـة مبـادئ                  وفي. ذات الأنماط المماثلة  

وفيمــا يخــتص بالأفكــار الوهميــة . يهيــة عامــة يُــسترشد بهــا في اســتعراض قــضايا الاغتــصابتوج
، فـإن اللجنـة، وبعـد       )٣٣(في شـتى أجـزاء الحكـم      المنتـشرة   والقوالب النمطيـة الجنـسانية المزعومـة        

العناية في فحص النقاط الأساسية المستند إليهـا في الحكـم، تلاحـظ أولاً، أن المحكمـة الابتدائيـة               
ت من صاحبة البلاغ أن تسلك سلوكاً معيناً يتعين على الأنثـى الفلبينيـة العاديـة الـتي تقـع                    توقع

ــك الظــروف، أي      ــل تل ــسلكه في مث ــصاب أن ت ــا   ”ضــحية للاغت ــن قوته اســتعمال كــل ذرة م
وثانيــاً، قيّمــت . “وشــجاعتها لــدفع أي محاولــة تفــضي إلى تلطــيخ شــرفها والنيــل مــن طهارتهــا 

ــب  ــار وخلــصت إلى أن ســلوكها لم  المحكمــة ســلوك صــاحبة ال يكــن  لاغ قياســاً علــى ذلــك المعي
نهـا  لأ “المـستوى المعقـول للـسلوك البـشري       ” ومـع    “مع سلوك الفتاة الفلبينية العاديـة     ”متوافقاً  

وذكـرت  . استعمال القوة  سيما بإثارة الضوضاء أو    مقاومته، لا  تحاول الفرار من المعتدي أو     لم
طلبـاً للمـساعدة،   علـى الأقـل   الـصياح   أو[...] الفـرار  اولـة  قيامهـا حـتى بمح    عدم  ” أنالمحكمة  

رغــم الفــرص المتاحــة أمامهــا لفعــل ذلــك يلقــي بظــلال الــشك علــى مــدي صــدقها ويجعــل مــن 
وتخلـص اللجنـة إلى أن      . “هرضـاها ب ـ  عدم   حدث أو  الصعب تصديق زعمها بعدم رغبتها فيما     

تحيـز   جنـسانية قويـة نجـم عنـها        قولبـة نمطيـة   تلك الاستنتاجات تكشف في حد ذاتها عن وجـود          
 معاناة صاحبة الـبلاغ     جنسي وتمييز جنساني وتغاض عن الظروف الفردية في القضية، من قبيل          

  .اسنِّهمن الإعاقة أو بالنظر إلى 
ــتي        ١٠-٨ ــصورات المغلوطــة ال ــسانية والت ــة الجن ــة كــذلك أن القوالــب النمطي وتلاحــظ اللجن

، بوجه خـاص، عـدم إبـداء ضـحية الاغتـصاب المقاومـة              استعانت بها المحكمة الابتدائية تضمنت    
وتـشير إلى اجتـهادها القـانوني بـأن التوقـع        . استعمال الجـاني القـوة والترويـع      ورضاها به ومدى    

من صاحبة البلاغ أن تكون قد أبدت مقاومة في الحالة قيد البحث يعزز بوجـه خـاص الفكـرة                  
ينبغـي   وتكـرر اللجنـة أنـه لا      .  الاعتـداء الجنـسي    الوهمية بأن المرأة يتعين عليها أن تقاوم جسدياً       

تقـاوم   لمجـرد أنهـا لم    رضـاها   في الواقع العملي أن المرأة تكون قد أبـدت           الافتراض في القانون أو   
إذا كـان الجـاني قـد هـدد باسـتعمال          سلوكاً جنسياً غير مرغوب فيه، بغض النظر عـن مـا          بدنيا  

__________ 
 . أعلاه٦-٣ إلى ٣-٣انظر الفقرات   )٣٣(  
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هـو عنـصر ضـروري    الرضـا  اللجنة أيضاً أن عدم وتكرر . )٣٤(ًفعلاًاستعمله  العنف الجسدي أو 
من عناصر جريمـة الاغتـصاب، الـتي تـشكل انتـهاكاً لحـق المـرأة في الأمـن الشخـصي والـسلامة                       

هــذا الــصدد، تلاحــظ اللجنــة أنــه رغــم التوصــية المحــددة الــصادرة إلى الدولــة    وفي. )٣٥(البدنيــة
ن العقوبـــات المـــنقح  في تعريـــف الاغتـــصاب بقـــانو“الرضـــاعـــدم ”الطـــرف بـــإدراج عنـــصر 

  .تقم الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها ، لم)٣٦(١٩٣٠ لعام
وتقر اللجنة كذلك بأن صاحبة الـبلاغ عانـت مـن ضـرر مـادي ومعنـوي ومـن أوجـه                       ١١-٨

تحيُّز، خصوصاً بسبب الطـول المفـرط في سـير إجـراءات المحاكمـة، وبإخفـاق المحكمـة في تـوفير                  
اناً، وباسـتعمال القوالـب النمطيـة والأفكـار الوهميـة الجنـسانية،       الترجمة الشفوية بلغة الإشارة مج  

  .صماء والتغاضي لدى إصدار الحكم عن حالتها الخاصة المتمثلة في كونها فتاة بكماء
ضـوء كافـة      وفي ،لاتفاقيـة ل مـن البروتوكـول الاختيـاري        ٧ مـن المـادة      ٣وإعمالاً للفقـرة      - ٩

تمتثـل لالتزاماتهـا، ومـن ثم انتـهكت          ة أن الدولـة الطـرف لم       آنفاً، ترى اللجن ـ   المذكورةالاعتبارات  
ــضى الفقــرات     ــبلاغ بمقت ــصاحبة ال ــة ل ــادة  ) و( و) د( و) ج(الحقــوق المكفول ــروءة ٢مــن الم ، مق

.  الـصادرتين عـن اللجنـة      ١٩  و ١٨رقمي    من الاتفاقية والتوصيتين العامتين    ١بالاقتران مع المادة    
  :توصيات التاليةوتطرح اللجنة على الدولة الطرف ال

  :فيما يتعلق بصاحبة البلاغ  )أ(  
يــشمل التعــويض النقــدي، يتناســب مــع جــسامة   تقــديم تعــويض، بمــا  ’١‘    

  الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق صاحبة البلاغ؛
__________ 

 .٥-٨ الفقرة فيرتيدو ضد الفلبين،انظر قضية   )٣٤(  

 .٧-٨، الفقرة المرجع نفسه  )٣٥(  

من قـانون العقوبـات المـنقح الـساري في الفلـبين             ألف   - ٢٢٦نص المادة   ت). بإيجاز (٩-٨، الفقرة   المرجع نفسه   )٣٦(  
مــتى وكيــف  :الاغتــصاب”:  كالتــالي١٩٩٧  لعــام٨٣٥٣بــصيغتها المعدلــة بموجــب القــانون الجمهــوري رقــم  

  :يُرتكب
  :اً بامرأة تحت أي ظرف من الظروف التاليةجسديرجل يتصل من قِبَل   - ١    
  الترويع؛ التهديد أو استعمال القوة أو  )أ(      
  فاقداً الوعي بطريقة أخرى؛ عندما يكون الطرف المعتدى عليه فاقداً الإدراك أو  )ب(      
  ال السلطة بصورة جسيمة؛إساءة استعم استعمال الخديعة والحيلة أو  )ج(      
مختـل العقـل، حـتى في غيـاب أي مـن              عامـاً أو   ١٢عندما يكون عمر الطرف المعتدى عليه أقل من           )د(      

  .آنفاً الظروف المذكورة
، اعتـداء جنـسياً   ١أي شخص يرتكب، في ظل أي ظرف من الظروف المـذكورة آنفـاً في الفقـرة       من قِبَل     - ٢    

جـسم في الفتحـة التناسـلية     إيـلاج أي أداة أو    في فتحـة شـرجه، أو       أو بإيلاج قـضيبه في فـم شـخص آخـر         
 .“فتحة الشرج لشخص آخر أو
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  ين مجاناً لصاحبة البلاغ وأسرتها؛توفير المشورة والعلاج النفسي  ’٢‘    
عــاق بــالحواجز ومقــرون بترجمــة  تــوفير تعلــيم لــصاحبة الــبلاغ غــير م   ’٣‘    

  شفوية؛
  :توصيات عامة  )ب(  
ذف أي اشـتراط بـأن يكـون        اجعة التشريع المتعلـق بالاغتـصاب لح ـ      مر  ’١‘    

ــوة أو   ــتعمال القـ ــداء الجنـــسي قـــد ارتُكـــب باسـ العنـــف، وأي  الاعتـ
الرضـا هـو    كـي يكـون انعـدام       لاشتراط بوجـود دليـل علـى الإيـلاج،          

  محور التركيز فيه؛
ــتعرا  ’٢‘     ــن أجــل ضــمان     اس ــصلة م ــشريعات والممارســات ذات ال ض الت

يـشمل لغـة    توفير المساعدة المجانية الملائمة من المترجمين الشفويين، بمـا  
  قتضاء؛الدعاوى، عند الاسير الإشارة، في جميع مراحل 

كفالة سير جميع الدعاوى الجنائية التي يدخل فيها الاغتـصاب وغـيره              ’٣‘    
أفكـار نمطيـة عـن        ونزاهـة دون تحيـزات أو      من الجـرائم الجنـسية بحيـاد      

  تعانيه من إعاقة؛ ما أوسنِّها  جنس الضحية أو
تفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـاري      الاتوفير التدريب الملائم والمنتظم عن        ’٤‘    

، للعـاملين   ١٩ و ١٨سـيما التوصـيتان      لاو،   للجنـة  عامةالتوصيات  الو
ــصاصيين   ــضائي والاختـ ــسلك القـ ــال القـ ــفي الـ ــضمان  في المجـ انوني لـ

الـدعاوى  سير  في  تؤثر التصورات النمطية وأوجه التحيُّز الجنساني        ألاّ
  .واتخاذ القرارات في المحاكم

 مـــن البروتوكـــول ٧ مـــن المـــادة ٤الدولـــة الطـــرف، بمقتـــضى الفقـــرة  ويـــتعين علـــى   - ١٠
 مـن   قدمتـه  أعربـت عنـه اللجنـة مـن آراء وكـذلك مـا             الاعتبار الواجب لما  أن تولي   الاختياري،  
تقــدم إلى اللجنــة في غــضون ســتة أشــهر رداً خطيــاً يتــضمن معلومــات عــن أي أن توصــيات، و

الدولـة الطـرف أن تنـشر آراء        إلى  أيـضاً   ويطلـب   . إجراء تتخذه في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها      
المعتـرف بهـا، حـسب      الأخـرى   وتوصيات اللجنـة وأن تترجمهـا إلى الفلبينيـة واللغـات الإقليميـة              

  . وتوزعها على نطاق واسع بغية وصولها إلى جميع القطاعات المعنية في المجتمعالاقتضاء،
اعتُمِــدت باللغــات الإســبانية والإنكليزيــة والروســية والــصينية والعربيــة والفرنــسية، علمــاً بــأن [

  .]النص الإنكليزي هو النص الأصلي
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	2-2 وفي 4 تموز/يوليه 2006، رُفعت دعوى صاحبة البلاغ أمام المحكمة الابتدائية الإقليمية في باسيغ سيتي، بمنطقة مانيلا الحضرية. ووُجهت إلى المتهم تهمة الاغتصاب المحددة قانوناً و ”المشددة بملابسات الغدر وإساءة استعمال القوة الجسدية، وحلول الظلام، والجوار في السكن”، بمقتضى المادتين 266 - ألف، الفقرة 1 (أ)، و 226 - باء، الفقرة 6 (10)، من قانون العقوبات المنقح لعام 1930، والمعدل بالقانون الجمهوري رقم 8353 لعام 1997، والمادة 5 (أ) من القانون الجمهوري رقم 8369. وذُكر أن الاغتصاب ارتُكب ”باستعمال القوة والتهديد والترويع“ ضد صاحبة البلاغ، وهي قاصر، وكانت ”إعاقتها الجسدية“ و ”عدم استطاعتها السمع أو الكلام“ أمران معلومان لدى المتهم وقت ارتكاب الجريمة. وقد أنكر المتهم الجريمة.
	2-3 وتقول صاحبة البلاغ إن جلسات الاستماع التي كان مقرراً عقدها عام 2006() لم تُعقد بسبب عدم استطاعة شهود الإثبات الحضور وتعين الانتظار حتى 15 كانون الثاني/يناير 2007 لكي تدلي أول شاهدة من شهود الإثبات، وهي أم صاحبة البلاغ، بشهادتها أمام المحكمة. وتقرر عقد جلسات الاستماع الأخرى في 13 شباط/فبراير و 22 آب/أغسطس و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وبالنظر إلى عدم توافر مترجمين شفويين عن المتقاضين الصم، جرت الترجمة اعتماداً بشكل حصري على جهود مركز الفلبين لموارد الصم، وهو منظمة غير حكومية(). وفي 27 أيلول/سبتمبر 2007، قررت المحكمة عقد جلسة استماع يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ”على أساس [...] أن يستدعي الادعاء مترجماً شفوياً ذا صلة بمركز الفلبين لموارد الصم كي يتولى الترجمة اللازمة لصاحبة الشكوى التي تعاني الصمم والبكم“. وذكرت صاحبة البلاغ أن طول أمد مراسلات المركز مع المحكمة أسهم أيضاً في تأخر المحاكمة.
	2-4 وفي 19 آب/أغسطس 2008، أدلت صاحبة البلاغ بشهادتها أمام المحكمة(). وتولى مساعدة صاحبة البلاغ وكيل نيابة، بينما تولت وكيلة نيابة مساعدة أمها في 15 كانون الثاني/يناير 2007. ولم يقدم الادعاء شهوداً سوى صاحبة البلاغ وأمها، بينما قدم الدفاع المتهم فقط بلا وثائق إثبات. واتفق الادعاء والدفاع ”على الإقرار بالحقائق وقبولها فيما يتعلق بالشهادات المقترح الإدلاء بها“ التي سيقدمها دون المثول أمام المحكمة شاهدا الإثبات الآخران وهما الطبيب الشرعي الذي فحص صاحبة البلاغ بعد الواقعة، وضابط الشرطة الذي استمع إلى شكواها وألقى القبض على المدعو ج. .
	2-5 وفي 31 كانون الثاني/يناير 2011، برأت المحكمة الابتدائية الإقليمية في باسيغ سيتي المدعو ج. واسترشدت المحكمة بالمبادئ الثلاثة التالية المستقاة من الاجتهادات القضائية السابقة للمحكمة العليا: (أ) من السهل توجيه اتهام بالتعرض للاغتصاب؛ ورغم أنه أمر يصعب إثباته، فإن دحضه يكون أكثر صعوبة على المتهم إن كان بريئاً؛ (ب) بالنظر إلى السمة المتأصلة في جريمة الاغتصاب، التي تنحصر عادة في شخصين فحسب، يتعين التدقيق بعناية بالغة في الشهادة التي يدلي بها صاحب الشكوى؛ (ج) يتعين أن يستند الدليل المقدم من الادعاء إلى حيثياته الذاتية وأن ينصب على تلك الحيثيات، ولا يجوز لهذا الدليل أن يتقوى بضعف الدليل المقدم من الدفاع. وقد طعنت المحكمة الابتدائية في صدق الشهادة التي أدلت بها صاحبة البلاغ()، وارتأت أنها عجزت عن إثبات أن الاتصال الجنسي لم يكن برضاها. ولاحظت المحكمة خصوصاً أن صاحبة البلاغ ”أبدت عموماً خلال محنتها سلوكاً من الصعب فهمه ولا يتسق مع المستوى المعقول للسلوك البشري لدى مواجهة حالة مماثلة“. وارتأت كذلك أن ”المتهم لم يلجأ إلى استعمال القوة أو الترويع. ولم تُستعمل قوة جسدية لوقف ما زعمت ر. إبداءه من مقاومة. فلم تتعرض لتكميم فمها أو حشر أي شيء فيه. وعجز الادعاء عن إثبات أن صاحبة البلاغ قد قُيدت حركتها، فيما عدا ما زعمت أنه قد جرها من ذراعها، وأنها حاولت الإفلات منه وأبدت غضبها بالفعل إزاء ما حدث. ولم يُستعمل أي ترويع نحوها. وحتى عندما جرها من ذراعها، فإنها لم تتعرض للتهديد بالإيذاء جسدياً أو فعلياً [...] بأي شيء أو أداة كان بوسع المتهم استعمالهما لبث رهبة حقيقية من إمكان حدوث عواقب وخيمة تتمثل في ضرر جسدي بالغ. والقاعدة الراسخة هي أنه لدى تعرض الضحية للتهديد بإيقاع إيذاء جسدي بها، كما هو الحال عندما يكون مرتكب عملية الاغتصاب مسلحاً بسلاح قاتل [...]، يكون ذلك شكلاً من أشكال الترويع“. ولاحظت المحكمة كذلك ”أن سلوك صاحبة البلاغ لا يتوافق مع سلوك الفتاة الفلبينية العادية التي تملي عليها غريزتها اللجوء إلى استعمال كل ذرة من قوتها وشجاعتها لدفع أي محاولة تفضي إلى تلطيخ شرفها والنيل من طهارتها. [...] وأنه من غير الطبيعي ألا يصدر عن أي ضحية تتعرض للاغتصاب ولو محاولة طفيفة للانفكاك رغم تنوع الفرص المتاحة لعمل ذلك“. لقد كان بوسعها على وجه الخصوص أن تحاول الفرار أو الصياح طلباً للمساعدة، وإن ”كونها صماء بكماء لا يحول دون قدرتها على إحداث ضوضاء“؛ لقد كان بوسعها ”أن تصفع المتهم أو تكيل إليه اللكمات أو ترفسه أو تدفعه“ لدى محاولته تعريتها، حيث إن حالتها الجسدية كانت تمكنها من إبداء المقاومة؛ علاوة على أن ثيابها كانت سليمة، مما يدل على عدم إبدائها مقاومة.
	2-6 وفيما يختص باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبة البلاغ إلى أن قرار البراءة قضى على هذه العملية بالنسبة للضحية. إذ إنه بمقتضى القانون الفلبيني ستُمنع من الطعن في حكم البراءة لأن الدستور يكفل حق عدم المقاضاة مرتين على ذات الجرم، الذي يحظر تعرض المتهم للمحاكمة مرتين على نفس الجريمة. وفيما يتعلق بمدى وجود الانتصاف الاستثنائي عن طريق مراجعة إجراءات القضية بمقتضى المادة 65 من اللائحة المنقحة للمحكمة، التي يمكن اللجوء إليها في القضايا التي يصدر فيها الحكم بالبراءة في ظل ظروف معينة، تحتج صاحبة البلاغ بأن الشروط غير مستوفاة في القضية الحالية. فأولاً، يتعين إثبات أن قرار المحكمة لاغ وباطل بسبب وقوع خطأ في الحكم أو وجود سبب يدعو لعدم الاختصاص. وثانياً، لا يُتاح الانتصاف إلا للمواطنين الفلبينيين الذين يمثلهم مكتب الوكيل العام، وليس للضحية ذاتها. وثالثاً، كان ينبغي لمكتب الوكيل العام الاستفادة من الانتصاف في غضون 60 يوماً من تاريخ حكم البراءة ولكنه لم يغتنم هذه الفرصة.
	2-7 وختاماً، أوضحت صاحبة البلاغ أن المسألة لم ينظر فيها ولا يجري النظر فيها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
	الشكوى

	3-1 تؤكد صاحبة البلاغ أن قرار المحكمة الابتدائية الإقليمية في باسيغ سيتي قرار يشوبه التمييز، في حدود فحوى المادة 1 من الاتفاقية فيما يتعلق بالتوصيتين العامتين رقم 18 و19 الصادرتين عن اللجنة()، لأنه حال دون حصولها على الإنصاف. فأولاً، لم تقم المحكمة الابتدائية بتقييم الدليل وتطبيق القانون على النحو السليم وإبداء الحرص الواجب؛ وثانياً، اعتمدت المحكمة على الأفكار الوهمية والقوالب النمطية الجنسانية؛ وثالثاً، لم تنظر المحكمة في عملية الاغتصاب في سياق حالة ضعف الضحية بوصفها فتاة صماء. وتزعم صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تمنحها فرصة اللجوء إلى هيئة قضائية مختصة على الصعيد الوطني يكون حرياً بها حمايتها من التمييز حماية فعلية، ومن ثم انتهكت الدولة الطرف التزاماتها الإيجابية بمقتضى الفقرات (ج) و (د) و (و) من المادة 2 من الاتفاقية.
	3-2 وفيما يختص بتقييم الدليل وتطبيق القانون، تقول صاحبة البلاغ إن المحكمة الابتدائية قد تجاهلت تجاهلاً صارخاً قولها مراراً إنها حاولت الإفلات والصياح وأثارت ضوضاء عندما اعتدى عليها المتهم. ولم تأخذ المحكمة على سبيل الدليل أن حركتها الجسدية كانت مقيدة وتجاهلت إيضاحها أن المتهم كان قوياً جداً وأنه لم يكن على الطاولة شيء يمكنها ضربه به. وتغاضت المحكمة عن الشهادة التي أدلت بها أمها وقالت فيها إنها استيقظت على ضوضاء آتية من المكان الذي اغتُصبت فيه ابنتها. واعتمدت المحكمة على اجتهاد قضائي قديم، وخاصة القرار الذي أصدرته المحكمة العليا عام 1972 بصدد اشتراط حدوث اللجوء إلى القوة أو الترويع في قضايا الاغتصاب، والذي يقضي بأنه ”يتعين أن يحدث لجوء إلى القوة أو الترويع بشكل يفضي إلى إحداث رهبة حقيقية من إمكان حدوث عواقب وخيمة أو ضرر جسدي بالغ بشكل يطغى على تفكير الضحية ويحول دون إبدائها مقاومة“. وعلى النقيض من ذلك، تقضي القاعدة السائدة في المادة 266 دال من قانون العقوبات المنقح (انظر القانون الجمهوري رقم 8353) بأنه ”يمكن القبول على سبيل الدليل أي فعل جسماني صريح يشي بوجود أي درجة من درجات مقاومة عملية الاغتصاب من الطرف المعتدى عليه، أو حيثما يكون ذلك الطرف في موقع يجعله عاجزاً عن إبداء رضا صحيح“. ولذلك كان ينبغي للمحكمة أن تنظر في حالة صاحبة البلاغ القاصر البكماء كنظير للحالات التي تكون فيها الضحية عاجزة عن إبداء رضا صحيح، كما كان ينبغي لها إعطاء مصداقية للشهادة التي أدلت بها وذكرت فيها أنها لم تبد رضاها وقاومت محاولات المتهم التودد إليها.
	3-3 وفيما يختص بالأفكار الوهمية والقوالب النمطية الجنسانية، ذكرت صاحبة البلاغ أن قضيتها تبين التمييز المنهجي الذي يتعرض له ضحايا العنف الجنسي والقائم في النظام القضائي الفلبيني. وتحتج بأن تلك الأفكار الوهمية والقوالب النمطية تشكل تمييزاً جنسانياً، حيث إنها تمثل أعباء غريبة مفروضة على المرأة بتقديم الأدلة في المحاكمات المتعلقة بالاغتصاب. وتستند مصداقية صاحبة الشكوى في قضايا الاغتصاب إلى حد كبير إلى معيار سلوكي ترى المحاكم أنه ينبغي لضحية الاغتصاب أن تبديه. وأولئك الذي يستوفون تلك القوالب النمطية جديرون بالتصديق، أما الآخرون الذي لا يستوفونه فهم يُعاملون بالريبة والتكذيب، مما يفضي إلى براءة المتهم. وتقول صاحبة البلاغ إن المحكمة لجأت إلى قوالب نمطية وأفكار وهمية جنسانية مثيلة لتلك المستعملة في قضية فيرتيدو ضد الفلبين رغم أن البت في قضيتها أُعلن بعد عدة شهور من اعتماد آراء اللجنة بصدد قضية فيرتيدو().
	3-4 وتزعم صاحبة البلاغ أن الأفكار الوهمية والقوالب النمطية الجنسانية التالية استندت إليها المحكمة في قضيتها. أول تلك الأفكار الوهمية والقوالب النمطية أن الضحية كان يتعين عليها استعمال كل ما يخطر على البال من وسائل لتجنب أو مقاومة محاولات التودد التي قام بها الجاني، وأن تكون هناك أدلة على محاولتها الفكاك منه من قبيل تمزق ملابسها. وتحتج صاحبة البلاغ بأن قرار المحكمة ينطوي على تمييز، لأنه يتطلب أن تبدي الضحية ”مستوى معقولاً من السلوك البشري“ في قضايا الاغتصاب، ويتغاضى عن المجموعة الواسعة من وسائل التصدي السلوكية التي تبديها الضحايا اللاتي يتعرضن للاغتصاب، خصوصاً من امرأة تعاني من الإعاقة. وعلاوة على ذلك، فإن التطلع إلى وجود دليل على المقاومة من قبيل تمزق الملابس يحول دون توفير الحماية للضحايا اللاتي يتعرضن لظروف قهرية غير جسدية يستغلها الجناة في إخضاعهن.
	3-5 والنوع الثاني من الأفكار الوهمية والقوالب النمطية هو أن القوة الجسدية وحدها أو استعمال سلاح قاتل هما فحسب الأمران اللذان يمكن بهما نفي رضا الضحية محاولات التودد من الجاني. وتؤكد صاحبة البلاغ أن المحكمة لم تقدر وجود دليل آخر على انعدام الرضا. إن ما خلصت إليه المحكمة ينطوي على تمييز ضد الضحايا اللاتي يتعرضن لوسائل القوة أو التهديد أو الترويع غير الجسدية، أو اللاتي يكن، كما هو حال صاحبة البلاغ، في حالات ترقى إلى تعرضهن لتلك الوسائل.
	3-6 والنوع الثالث من الأفكار الوهمية والقوالب النمطية هو أن على الفتاة الفلبينية التي تتعرض للاغتصاب أن ”تستعمل كل ذرة من قوتها وشجاعتها لدفع أي محاولة تفضي إلى تلطيخ شرفها والنيل من طهارتها“. وتحتج صاحبة البلاغ بأنه بذلك يُتوقع من الضحية أن تُصارع لإبداء عدم رضاها، على سبيل المثال بصفع المعتدي أو لكمه أو رفسه أو دفعه. وخلصت المحكمة إلى أن صاحبة البلاغ لم تفعل ذلك، ومن ثم لا يمكن تصديق زعمها التعرض للاغتصاب. وحسب ما قالته صاحبة البلاغ، فإن مثل ذلك المنطق يحول دون توفير الحماية القانونية للضحايا اللاتي لا يتوافقن مع تلك القوالب النمطية، ويلقي باللائمة على الضحية لعدم استعمال الوسائل الكافية أو الملائمة الكفيلة بتجنب الاغتصاب.
	3-7 وعلاوة على ذلك، تزعم صاحبة البلاغ أنه بعد مضي قرابة 30 عاماً على تصديق الفلبين على المعاهدة، وبعد الآراء التي أبدتها اللجنة وخلصت فيها إلى وجود انتهاكات للاتفاقية وقدمت توصيات لمعالجة تلك الانتهاكات، ما زال التمييز القائم والمتمثل في الافتراضات والأفكار الوهمية والقوالب النمطية الموجودة في الاجتهاد القانوني يضعف الوضع القانوني لضحايا الاغتصاب ويقلل إلى حد بعيد، بل قد ينهي، فرص حصولهن على الإنصاف اللازم تعويضاً عما لحق بهن من ضرر. وبالنظر إلى ما سلف وبالإحالة إلى قضية فيرتيدو، تدفع صاحبة البلاغ بأن لجوء المحكمة إلى استعمال الأفكار الوهمية والقوالب النمطية الجنسانية قد حرمها من الحق في أن تنظر في قضيتها هيئة قضائية مختصة، الأمر الذي يشكل تمييزاً في إطار فحوى المادة 1 من الاتفاقية فيما يختص بالتوصيتين العامتين رقمي 18 و 19.
	3-8 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تغاضت عن حقوقها الواجبة لها بصفتها معوقة وأنثى، ومن ثم انتهكت التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على السواء(). فأولاً، قامت المحكمة ليس فقط بإصدار حكم ضد صاحبة البلاغ باستعمال القوالب النمطية والأفكار الوهمية الجنسانية، ولكنها أيضاً عللت ذلك الحكم بتحيز واضح ضدها متجاهلة صفتها كضحية صماء قاصر. وارتأت المحكمة أن صاحبة البلاغ شاهدة لا يمكن تصديقها ومن ثم برأت المتهم، رغم خلو الدليل من أي شيء يستدعي عدم إقرار روايتها سوى إنكار المتهم فحسب، وأفكار التحيز الجنسي التي تبنتها المحكمة التي تصف الكيفية التي ينبغي أن تتصرف بها في الظروف قيد النظر الفتاة الفلبينية العادية، متغاضية عن كون صاحبة البلاغ قاصراً صماء. وحسبما ذكرته صاحبة البلاغ، يكشف ما سلف عن جهل فاضح بحالة النساء والفتيات الصماوات، ويبرهن على إخفاق الفلبين، بوصفها دولة عضواً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في الوفاء بالتزامها بتوفير التدريب الملائم للعاملين في مجال إقامة العدل لتضمن إتاحة إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضاء أمام الأشخاص ذوي الإعاقة(). وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أن النساء الصماوات، لا سيما الفتيات، يواجهن وضعاً صعباً في المجتمع الفلبيني لأنهن لا يلقين نفس المعاملة التي يُعامل بها الرجال (المصابون بإعاقة أو غير المصابين بها، بما في ذلك الصمم)، والنساء (المصابات بإعاقة أو غير المصابات بها، باستثناء الصماوات). إضافة إلى ذلك، تعاني عادة النساء والفتيات الصماوات، اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي، من الفقر وانعدام فرص حصولهن على التعليم الرسمي. وقد تجاهلت المحكمة الحقائق التي أقرت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن ”النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالباً ما يواجهن خطراً أكبر في التعرض داخل المنـزل وخارجه للعنف أو الإصابة أو الاعتداء والإهمال أو المعاملة غير اللائقة وسوء المعاملة أو الاستغلال“(). إضافة إلى أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة ”يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز“(). وبصفة خاصة، فإن المحكمة بقولها إن كون صاحبة البلاغ ”صماء بكماء لا يعني عجزها عن إثارة الضوضاء [أو ..] مقاومة الاعتداء“، لا تكون قد تجاهلت فحسب الدليل الذي قدمته صاحبة البلاغ بأنها أثارت ضوضاء وأبدت معارضتها لمحاولات التودد الجنسية، ولكنها برهنت أيضاً على التمييز بتوقعها صدور استجابة معتادة من فتاة صماء قاصر. وتؤكد صاحبة البلاغ أن البيان الصادر عن المحكمة يقلل من شأن حالتها التي تنطوي على صعوبة خاصة ويحرمها من الترتيبات التيسيرية المعقولة() التي لا تخضعها لذات المعايير المطبقة على المتمتعين بأسماعهم. وتمثل تلك المعايير، المطبقة في حالات العنف الجنسي، قوالب نمطية جنسانية وتنطوي على تمييز ضد المرأة.
	3-9 وتدعي صاحبة البلاغ أن هناك أوجه قصور ومخالفات هامة أخرى شابت التحقيق الذي أجرته الشرطة وتنطوي على تمييز. فأولاً، لم تُوفر لها ترجمة بلغة الإشارة أثناء التحقيق الذي أجرته الشرطة وخلال عدد من جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة، بما في ذلك خلال النطق بالحكم، في انتهاك للبند 1 من المادة الثالثة من دستور الفلبين لعام 1987()، والفقرة (ب) من المادة 21 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، فلم يحضر مترجم بلغة الإشارة و/أو مترجم ترجمة سمعية إلا خلال جلستي الاستماع يومي 19 آب/ أغسطس 2008 و1 نيسان/أبريل 2009. وتزعم صاحبة البلاغ أن المحكمة لم تتدخل رسمياً في استقدام مترجمين شفويين كي يتولوا ترجمة إجراءات الدعوى، أو تولت استدعاءهم. وأن المترجم الشفوي لم يكن يحضر جلسة الاستماع إلا إذا اتصلت به أسرة صاحبة البلاغ أو تصادف إبلاغه في المحكمة بموعد الجلسة المقبلة. ولم تحضر المترجمة الشفوية الجلسة التي شهدت النطق بالبراءة، حيث لم تبلغها أسرة صاحبة البلاغ بالموعد إلا في غضون فترة وجيزة. وتحتج صاحبة البلاغ كذلك بأنه لدى إدلائها بالشهادة، لم تُدرج عملية التخاطب بينها وبين المترجمين الشفويين بكاملها في محضر الجلسة، ولم تتخذ المحكمة التدابير الضرورية التي تكفل دقة ذلك التخاطب. وإضافة إلى ذلك، صدق على محضر الجلسة المُختزِل التابع للمحكمة فحسب ولم يصدق عليه مترجم شفوي رسمي بلغة الإشارة.
	3-10 وثانياً، أخفقت سلطات الدولة الطرف في توفير الخدمات النفسية - الاجتماعية، من قبيل المشورة أو العلاج، وتدابير الحماية لصاحبة البلاغ بوصفها ضحية، وهي أمور بالغة الأهمية في شفائها وتعافيها، في انتهاك للمادة 16 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، والقانون الوطني().
	3-11 وثالثاً، تؤكد صاحبة البلاغ أن المحكمة لم تراع مطلقاً كونها صماء. ومن ثم، كانت تُدرج قضيتها باعتبارها القضية الأخيرة التي تنظر فيها ضمن القضايا التي كانت تقرر نظرها خلال اليوم، مما اضطرها إلى الانتظار ساعات طوال في حضور المتهم. وفي ظروف من هذا القبيل، يكون الوقت المتاح لجلسات الاستماع قصيراً جداً، ومن ثم تُرجأ تلك الجلسات في أغلب الأحيان. وقد أسهم ذلك إلى حد كبير في تأخر الإجراءات التي استغرقت ما يزيد على خمس سنوات، رغم أن من قدم إفادات في المحكمة هم صاحبة البلاغ وأمها والمتهم فقط().
	3-12 وتزعم صاحبة البلاغ كذلك أن الانتهاكات المذكورة آنفاً لحقوقها أثرت عليها سلباً. فلم تتلق، على وجه الخصوص، أي خدمات مشورة أو دعم من السلطات بعد الاغتصاب وخلال فترة السنوات الخمس التي استغرقتها إجراءات المحكمة، رغم أن السلطات تزعم أن تلك الخدمات متاحة بموجب قانون مساعدة وحماية ضحايا الاغتصاب لعام 1998. وتسبب عدم تقديم الدعم النفسي لها في صعوبة تعايشها مع تجربة تعرضها للإيذاء، بالنظر إلى شبابها وحالتها الاجتماعية - الاقتصادية. وبعد تعرضها للاغتصاب توقفت على وجه الخصوص عن الدراسة وحُولت بمساعدة من أختها إلى مدرسة كورينو الثانوية الواقعة بعيداً عن سكن والديها. وارتكبت صاحبة البلاغ في المدرسة أخطاء سلوكية وتعرضت للعقاب عدة مرات. ووصفت إحدى معلمات المدرسة سلوك صاحبة البلاغ بأنه سلوك شخص يعاني ”الاضطراب“ وعزت ذلك إلى الاعتداء الجنسي؛ وارتأت أن ما أبدته صاحبة البلاغ من تمرد وصعوبات في الانضباط وتحول بعد أن كانت طالبة هادئة وعلى خُلُق، آلية للتكيف مع صدمة الاغتصاب. وتزعم صاحبة البلاغ أن المشورة التوجيهية التي قُدمت إليها في المدرسة بعد الاغتصاب كانت غير كافية، لأنها معدة للأغلبية من الطالبات المتمتعات بالسمع. وعلاوة على ذلك، تواجه صاحبة البلاغ الإهانة اليومية المتمثلة في رؤية الجاني في الحي الذي تقطنه؛ فقد تعرضت للإيذاء وأصبحت محل الأقاويل والسخرية. وقد تأثرت أسرتها كثيراً وخاصة أمها بحكم البراءة.
	3-13 وتؤكد صاحبة البلاغ أن قضيتها ليست قضية منعزلة وأنها تعبير عن تمييز منهجي. فقد جاء في التقديرات غير المنشورة عن عام 2011 التي أعدها مركز الفلبين لموارد الصم أن واحدة من بين كل ثلاث نساء صماوات تتعرض للاغتصاب، في حين يتعرض ما بين 65 و70 في المائة من الأطفال الصم للتحرش. ويستمر النظر في كثير من القضايا سنوات طوال ثم تُرفض أو تنتهي بتسوية مالية. وتقول صاحبة البلاغ إنه ليست هناك سياسة شاملة في الفلبين ترمي إلى تعزيز مساواة الأشخاص الصم، خصوصاً النساء والفتيات، بغيرهم وتوفير إمكانية لجوئهم إلى القضاء. وعلاوة على ذلك، ليست هناك معايير أو إجراءات كفيلة بتوفير الترجمة الشفوية، خاصة في قاعات المحاكم للمتقاضين الصم. وتحتج صاحبة البلاغ بأن غياب تلك المعايير والإجراءات يشكل تمييزاً وخطورة، لأن الصم مستعملي لغة الإشارة وذوي السمع من غير مستعمليها لا يعلمون مدى دقة وحياد الترجمة إلى لغة الإشارة والترجمة المسموعة. وتقول إنه ليس هناك سوى سياستين عن القضايا الضالع فيها أطراف أو شهود صم، وهما مذكرة الأمر رقم 59-2004 الصادر عن المحكمة العليا في 10 أيلول/سبتمبر 2004 والتعميم رقم 104-2007 الصادر عن مكتب مدير شؤون المحكمة العليا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007، ويتناولان أساساً تعيين مترجمين بلغة الإشارة ولا يعالجان الصعوبات في الترجمة بين اللغات المنطوقة ولغة الإشارة. وتحتج صاحبة البلاغ بأن هاتين السياستين تنطويان على تمييز أيضاً لأنهما تستلزمان الترجمة فقط عندما يلزم فهم الشخص الأصم ”بشكل كامل“، مما ينتهك الحق في الحصول على المعلومات، بما في ذلك حق المرء في أن يَفهَم وأن يُفهَم().
	3-14 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه في ظل غياب أي سياسة رسمية بشأن هذه المسألة، فإن عبء معالجة احتياجات الضحايا الصم يقع على عاتق مركز الفلبين لموارد الصم، وهو منظمة غير حكومية تتولى جمع البيانات عن قضايا الصم، لا سيما عن العنف الجنساني الذي تتعرض له النساء الصماوات. وفي الفترة 2006-2010، وثَّق المركز أكثر من 70 قضية يدخل فيها إما طرف أو شاهد أصم، وفي الفترة بين عامي 2006 و 2011 رصد وجود 80 قضية من تلك القضايا الموثقة، لم يُوفَّر مترجمين شفويين إلا في 28 قضية منها. وفي القضايا التي يكون المشتكي فيها أصم، تكون نسبة 85 في المائة منها قضايا اغتصاب وحوالي 25 في المائة تتعلق بفتيات صماوات. وبعد ملاحظة وجود عدد من المشاكل في سير إجراءات المحاكمة التي تكون متضمنة شخصا أصم، استهل المركز مشروعاً لأنشطة الدعوة يستهدف اعتماد سياسة عن الترجمة بلغة الإشارة في المحاكم. وبوجه خاص، لاحظ المركز المشاكل التالية، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الاعتداء الجنسي على القصّر الصم في عمر 4 سنوات إلى 16 سنة، بما في ذلك قضية صاحبة البلاغ، في شتى أرجاء البلد: يوجد كثير من المحاكم الابتدائية على غير علم بمذكرة الأمر رقم 59-2004 الصادر عن المحكمة العليا وبالتعميم رقم 104-2007؛ وهناك بعض المحاكم والوكالات لا يسمح بتوفير ترجمة بلغة الإشارة للطرف الأصم في القضايا معتبراً الترجمة بلغة الإشارة ”غير دقيقة“؛ ويعتبر كثير من المحاكم أن توفير الترجمة بلغة الإشارة خدمة تُقدم إلى المتقاضين الصم الذين يتعين عليهم إيجاد مترجم ودفع تكاليف تلك الخدمة؛ ولا يعترف بعض المحاكم بالحاجة إلى مترجم بلغة الإشارة أو مترجم ترجمة سمعية، ولا توجد قواعد للترجمة بلغة الإشارة في المراحل الأخرى من الدعاوى، من قبيل التحقيقات؛ وفي ظل عدم توفير تدريب قانوني رسمي للمترجمين اللازمين للصم، فإن بعض المترجمين لا يحوزون ما يكفي من المهارات.
	3-15 وتؤكد صاحبة البلاغ افتقار المهنيين الضالعين في إقامة العدل للمعارف والقدرات التي تتيح تناول قضايا النساء والأطفال ذوي الإعاقة، من قبيل ضحايا الاعتداء الجنسي الصم. وتزعم أنه يتعين على السلطات الوطنية معالجة هذه المشكلة الخطيرة. وتشير إلى أنه رغم أن الأكاديمية القضائية الفلبينية نظمت حلقات عمل عن الاتفاقية وقامت بتوفير التدريب على مراعاة الجانب الجنساني، لم يتناول أي من ذلك الاحتياجات والشواغل الخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة. 
	3-16 وتطلب صاحبة البلاغ من اللجنة أن تقرر أنها ضحية للتمييز بوصفها فتاة صماء ضحية لعملية اغتصاب، بسبب إخفاق الدولة الطرف في الوفاء بالالتزامات التي تقع عليها بمقتضى الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان. وتدعو اللجنة إلى أن توصي بأن تقدم الدولة الطرف إليها تعويضاً يتناسب مع الضرر البدني والنفسي والاجتماعي الذي تعرضت له ومع جسامة الانتهاك الذي تعرضت له حقوقها. وتطلب أيضاً أن توفر الدولة الطرف لها المشورة والعلاج مجاناً، بما يشمل الترجمة بلغة الإشارة؛ والتعليم غير المعاق بالحواجز المقرون بالترجمة؛ وفرص العمل بعد الانتهاء من الدراسة. وتطلب كذلك إسداء المشورة النفسية مجاناً لأسرتها، عملاً بالبند 3(ﻫ) من القانون الجمهوري رقم 8505، حتى مع عدم وجود مركز حكومي معني بمحنة الاغتصاب في منطقة مانيلا الحضرية.
	3-17 وتطلب صاحبة البلاغ أيضاً من اللجنة أن توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير في فروعها القضائية والتشريعية والتنفيذية، تتوافق مع التدابير المطلوبة في قضية فيرتيدو ضد الفلبين()، مع التركيز خصوصاً على التداخل القائم بين الجانب الجنساني والإعاقة والسن. وتطلب كذلك سن قانون يلزم الاستعانة بالترجمة الشفوية في جميع الإجراءات القضائية وشبه القضائية والتحقيقات وجلسات الاستماع العلنية، التي تتضمن أفراداً من الصم؛ ومعالجة المسائل الناشئة عن التداخل بين الجانب الجنساني والإعاقة والسن في البرامج والخدمات التي تقدمها الوكالات المعنية في الدولة الطرف؛ وإنشاء خط هاتفي مباشر لمساعدة ضحايا العنف الجنساني من الصم بالرسائل النصيّة التي تُرسل عبر الهاتف المحمول وتوفير استعماله في شتى أرجاء البلد؛ وإصدار التكليف اللازم بإنشاء نظام مهني للترجمة الشفوية، مع إيلاء الأولوية لتوفير الترجمة الشفوية في عمليات إسداء المشورة في مجالي القانون والصحة النفسية؛ والاعتراف بلغة الإشارة الفلبينية باعتبارها لغة الإشارة على الصعيد الوطني؛ وإدراج دراسات عن العنف الجنسي في مناهج التعليم بالكليات والجامعات؛ وإلزام المدارس التي تقدم برامج تعليمية خاصة للفتيات والنساء الصماوات بأن تتيح إمكانية تامة لتلقي التوجيه والمشورة، بما في ذلك استخدام أخصائيين في تقديم المشورة إلى الصم، فضلا عن توفير إمكانية تامة للحصول على التثقيف المناسب للسن في مجال الجنس والقيم الجنسانية؛ وتكليف جامعة الفلبين بإنشاء برنامج أكاديمي وطني عن الترجمة بلغة الإشارة، بما في ذلك الترجمة الشفوية في مجالي القانون والصحة النفسية؛ وإدراج الاجتهادات القضائية عن مسائل الصم في جميع مناهج كليات الحقوق.
	ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

	4-1 في 18 حزيران/يونيه 2012، حاججت الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بمقتضى الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية برفع التماس تطلب فيه مراجعة إجراءات القضية. وتطعن الدولة الطرف في الحجة التي ساقتها صاحبة البلاغ بأن وسيلة الانتصاف المذكورة لم تكن فعالة ولم تتح لها مؤكدة أن الالتماس بطلب مراجعة إجراءات القضية وسيلة كافية من وسائل الانتصاف. وتقول الدولة الطرف إنه بموجب المادة 65 من لائحة المحكمة، يمكن أن يُنحى جانباً الحكم بالبراءة إذا ما أظهر مقدم الالتماس المذكور أن المحكمة الأدنى درجة لم ترتكب فقط لدى الحكم ببراءة المتهم أخطاءً قابلة للرد في الحكم، بل أبدت أيضاً إساءة تقدير جسيمة ترقى إلى عدم الاختصاص أو تجاوز الاختصاص أو عدم مراعاة الأصول القانونية، ومن ثم يُعتبر الحكم باطلاً. وعليه، لا يمكن اعتبار أن المتهم معرض للمحاكمة على نفس الجرم مرتين. وقد قضت المحكمة العليا في قضية شعب الفلبين ضد دي غرانو وآخرين، بأن التصرف القضائي يعتبر إساءة تقدير جسيمة إذا جاء نتيجة اتباع نزوة أو هوى في إصدار الحكم بحيث يرقى إلى عدم الاختصاص. ويتعين أن يكون سوء التقدير جلياً وبالغاً بحيث يرقى إلى الإخلال بواجب مباشر أو إلى رفض فعلي لأداء واجب منصوص عليه في القانون، كما هو الحال لدى ممارسة السلطة بصورة تعسفية أو استبدادية اتباعاً للهوى أو بسبب العداء().
	4-2 وتقول الدولة الطرف إنه في حالة ارتكاب المحكمة الابتدائية تمييزاً جنسانياً في قضية صاحبة البلاغ يرقى إلى حرمانها من اتباع الأصول القانونية الواجبة إزاءها، يجوز حينئذ تنحية حكم المحكمة الابتدائية باعتباره باطلاً لعدم الاختصاص. وكان ينبغي لصاحبة البلاغ إحالة الحكم إلى مكتب الوكيل العام للتأكد مما إذا كانت هناك أسباب كافية تسوغ رفع التماس بمراجعة إجراءات القضية.
	تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف 

	5 - في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، طعنت صاحبة البلاغ في ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وأشارت إلى أن الدولة الطرف قدمت ذات الحجج المقدمة في قضية فيرتيدو ضد الفلبين. وتشير صاحبة البلاغ من ثم إلى الحجج المتعلقة بعدم إتاحة وعدم فعالية وسيلة الانتصاف التي تقضي بمراجعة إجراءات القضية التي ساقتها صاحبة البلاغ في قضية فيرتيدو()، كما تحتج بأن نفس الشيء ينطبق على قضيتها.
	ملاحظات إضافية من الدولة الطرف 

	6-1 دُعيت الدولة الطرف، بمذكرتين شفويتين مؤرختين 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 و17 أيلول/سبتمبر 2013، إلى أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات على الأسس الموضوعية للبلاغ. وكررت الدولة الطرف، بمذكرة شفوية مؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013، ملاحظاتها السابقة بأن صاحبة البلاغ لم تلجأ إلى الاستفادة من وسيلة الانتصاف التي تقضي بمراجعة إجراءات القضية. وتحتج بأنه سبق وأن طلب عدد من أصحاب الشكاوي الخاصة في قضايا جنائية من مكتب الوكيل العام رفع التماس بمراجعة إجراءات قضايا حُكم فيها بالبراءة، أو أن مكتب الوكيل العام انضم بالفعل إلى الالتماسات التي رفعها أصحاب الشكاوي الخاصة واعتمد تلك الالتماسات().
	6-2 وتقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ يتسنى لها أيضاً أن ترفع دعوى مدنية، مستقلة عن القضية الجنائية. وتحتج بأن حكم البراءة الصادر لصالح المتهم لا يحول تلقائياً دون صدور حكم مدني ضده بالنظر إلى أن الأدلة المطلوبة تكون أقل في القضايا المدنية (رجحان الأدلة) مقارنة بالقضايا الجنائية (دليل يتجاوز أي شك معقول).
	6-3 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه لا أساس لادعاء صاحبة البلاغ بحدوث خطأ قضائي على أساس عدم تقدير المحكمة الابتدائية للدليل الذي قدمته واستنادها إلى الأفكار الوهمية والقوالب النمطية الجنسانية.
	المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

	7-1 وفقاً للمادة 64 من نظام اللجنة الداخلي، يتعين عليها أن تقرر مدى مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. وعملاً بالفقرة 4 من المادة 72 من النظام الداخلي، يتعين أن تقوم اللجنة بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.
	7-2 وفيما يختص بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري التي تستلزم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير اللجنة إلى أن مقدمي البلاغات يتعين عليهم الاستفادة من سبل الانتصاف المتاحة لهم في النظام القانوني الوطني والتي تمكنهم من الحصول على الإنصاف إزاء الانتهاكات المزعومة(). وتعتبر اللجنة أن جوهر شكاوي صاحبة البلاغ يتصل بالأفكار الوهمية والقوالب النمطية الجنسانية المزعومة عن الاغتصاب وضحاياه، وخصوصاً ذوات الإعاقة، التي استند إليها حكم المحكمة الابتدائية وأفضى إلى تبرئة المتهم. وتلاحظ الإيضاحات المقدمة من صاحبة البلاغ والدولة الطرف على السواء، التي تفيد بأن حكم البراءة نهائي وغير قابل للطعن. وتلاحظ أيضاً الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأنه يتعين إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري استناداً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية نظراً إلى أن صاحبة البلاغ لم تلجأ إلى الاستفادة من وسيلة الانتصاف الخاصة التي تقضي بمراجعة إجراءات القضية والمنصوص عليها في البند 1 من المادة 65 من لائحة المحكمة.
	7-3 وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي، خاصة في قضية فيرتيدو ضد الفلبين، حيث قررت أن وسيلة الانتصاف التي تقضي بمراجعة إجراءات القضية لم تكن متاحة أمام صاحبة البلاغ، خصوصاً لأنها متاحة فحسب أمام شعب الفلبين الذي يمثله مكتب الوكيل العام؛ وأن المقصود منها تصحيح ما يقع من أخطاء في الاختصاص وليس ما يقع من أخطاء في الحكم، في حين أن التمييز الجنساني يرجح اعتباره خطأ في الحكم؛ وأن مراجعة إجراءات القضية هي وسيلة انتصاف مدنية(). وتلاحظ اللجنة أن وجود تماثل بين خلفيات الوقائع والإجراءات في القضيتين، وانعدام وجود معلومات جديدة وثيقة الصلة من الدولة الطرف بصدد المسألة لا يسوغان الخروج باستنتاج آخر في هذه القضية. وفي ظل هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لا تحول دون نظرها في هذا البلاغ.
	7-4 وقد اطمأنت اللجنة، وفقاً للفقرة 2(أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، إلى أن المسألة ذاتها لم يُنظر فيها ولا يجري النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
	7-5 وتشير اللجنة إلى أنها لا تحل محل السلطات الوطنية في تقييم الحقائق، ولا تبت بشأن المسؤولية الجنائية للجاني المزعوم().
	7-6 وتعتبر اللجنة أن المزاعم التي أوردتها صاحبة البلاغ في إطار المادة 1 والفقرات (ج) و(د) و(و) من المادة 2 من الاتفاقية مدعومة ببراهين كافية لأغراض المقبولية. وعليه، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتمضي قدماً في النظر في أسسه الموضوعية.
	النظر في الأسس الموضوعية

	8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.
	8-2 وتلاحظ اللجنة المزاعم التي أوردتها صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم توفر الحماية لها من التمييز الجنساني، خصوصاً بعدم تقديم تسهيلات لها في المحكمة كامرأة صماء بكماء، على قدم المساواة مع غيرها من الضحايا. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الادعاءات المحددة التي ساقتها صاحبة البلاغ في هذا الصدد تتصل بوجه خاص باستعمال المحكمة الابتدائية أفكاراً وهمية وقوالب نمطية جنسانية عن الاغتصاب وضحاياه، مما أفضى إلى تبرئة الجاني المفترض؛ وإخفاق المحكمة في النظر في وضعها الضعيف كفتاة صماء وعدم تزويدها بالترتيبات التيسيرية المعقولة على ذلك الأساس، من قبيل الترجمة بلغة الإشارة؛ وكذلك إخفاق المحكمة في تسيير الإجراءات دون تأخير غير مبرر. وسوف تقرر اللجنة ما إذا كان ما سلف ذكره يرقى إلى انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ وإخلال بالالتزامات المقابلة الواقعة على كاهل الدولة الطرف بأن تعمل على إنهاء التمييز في العملية القانونية بمقتضى المادة 1 والفقرات (ج) و(د) و(و) من المادة 2 من الاتفاقية.
	8-3 وفيما يختص بادعاء صاحبة البلاغ المتصل بالمادة 2 (ج) من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى أن الحق في الحماية الفعالة، الذي يشمل أيضاً الحق في وسيلة انتصاف فعالة، مكرس في الاتفاقية(). ويندرج ذلك الحق ضمن نطاق المادة 2 (ج)، التي تستلزم بأن تعمل الدول الأطراف على ”إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي“، بالاقتران مع الفقرتين 24 (ب) و (ط) من التوصية العامة رقم 19، اللتين ينبغي بموجبهما للدول الأطراف ضمان ”أن تتيح القوانين التي تناهض العنف وإساءة المعاملة في الأسرة والاغتصاب والاعتداء الجنسي وغير ذلك من العنف القائم على أساس الجنس، حماية كافية لجميع النساء، واحترام سلامتهن وكرامتهن“ وكفالة ”إجراءات التظلم وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض“، للتغلب على جميع أشكال العنف الجنساني. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن فعالية سبل الانتصاف تستدعي النزاهة والحياد والسرعة وحسن التوقيت عند البت في قضية تتضمن مزاعم بحدوث اغتصاب وجرائم جنسية(). وتشير كذلك إلى توصيتها العامة رقم 18، التي لاحظت فيها أن ”المعاقات تعتبرن من الفئات الضعيفة، وأنهن تعانين من تمييز مضاعف يتصل بظروفهن المعيشية الخاصة“. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة على أنه من المهم للغاية كفالة تمتع النساء ذوات الإعاقة بحماية فعالة من التمييز الجنسي والجنساني توفرها الدول الأطراف، وإتاحة إمكانية حصولهن على سبل الانتصاف الفعالة.
	8-4 وبالنظر إلى ما سلف، تلاحظ اللجنة الحقيقة التي لا مراء فيها بأن قضية صاحبة البلاغ، التي استُمع فيها إلى إفادة صاحبة البلاغ وأمها والمتهم فحسب، ظلت قيد نظر المحكمة الابتدائية من عام 2006 حتى عام 2011. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تفند ادعاء صاحبة البلاغ بأن عدم قيام المحكمة الابتدائية بالتخطيط الكافي إضافة إلى مراسلات المحكمة على مدار فترة طويلة من الزمن مع مركز الفلبين لموارد الصم لكي يوفر لصاحبة البلاغ الترجمة الشفوية اللازمة، قد أسهما إلى حد بعيد في تأخر إجراءات القضية بلا مسوغ.
	8-5 وتلاحظ اللجنة أن توفير المساعدة المجانية من مترجم شفوي في القضايا التي لا يكون بوسع أطرافها، من قبيل المتهمين أو الشهود، فهم اللغة المستعملة في المحكمة أو التكلم بها، هو ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة المكرسة في معاهدات حقوق الإنسان()، والتي تطورت بقدر أكبر في الاجتهادات القضائية لهيئات المعاهدات(). وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ في هذه القضية، وهي شابة صماء، كانت عاجزة عن السمع ولكنها تفهم اللغة الإنكليزية المكتوبة، في الوقت الذي سارت فيه إجراءات القضية، بما فيها جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة، باللغتين الفلبينية والإنكليزية شفاهةً وكتابةً.
	8-6 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ بأنه لم تتح لها ترجمة شفوية بلغة الإشارة في سياق التحقيق وخلال جانب من جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة، بما في ذلك في أثناء النطق ببراءة المتهم، رغم أنها حضرت جميع جلسات الاستماع؛ وبأن عبء إيجاد مترجمين بلغة الإشارة وكفالة حضورهم إلى المحكمة أُلقي على كاهلها على الأقل جزئياً(). كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاء صاحبة البلاغ. ولم تبين الدولة الطرف كذلك الكيفية التي طُبقت بها عملياً على القضية الراهنة الأحكام المتعلقة بالمترجمين بلغة الإشارة، الواردة في مذكرة الأمر رقم 59-2004 الصادر عن المحكمة العليا، والتعميم رقم 104-2007 الصادر عن مكتب مدير شؤون المحكمة العليا. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه حسبما أشارت إليه صاحبة البلاغ ولم تعارضه الدولة الطرف، أوردت دراسة أجراها مركز الفلبين لموارد الصم أن الغالبية العظمى من القضايا التي رفعها أصحاب الشكاوى الصم في الفلبين في الفترة 2006-2010 كانت تتعلق بالاغتصاب، وأن أقل من واحدة من كل ثلاث ضحايا أتيحت لها ترجمة بلغة الإشارة(). وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ بعدم وجود سياسة شاملة في الفلبين لتعزيز مساواة الصم، لا سيما النساء والفتيات، بغيرهم وتوفير إمكانية لجوئهم إلى النظام القضائي، وكذلك غياب المعايير والإجراءات المتعلقة بتوفير الترجمة الشفوية لأولئك المتقاضين. وتلاحظ كذلك أن السياسة المتبعة في الدولة الطرف لا تقتضي توفير ترجمة شفوية إلا عندما يلزم فهم الشخص الأصم ”بشكل كامل“. وتلاحظ أيضاً، فيما يتصل بالدراسة التي أجراها المركز، أن بعض المحاكم غير مدركة لهذا الشرط ولا تأذن بتوفير ترجمة بلغة الإشارة للطرف الأصم، حيث تعتبر تلك الترجمة ”غير دقيقة“ أو خدمة إضافية يتعين على المتقاضين الصم تحمل عبئها.
	8-7 وتلاحظ اللجنة أن المعلومات والادعاءات المذكورة آنفاً لم تطعن فيها الدولة الطرف. وفي ضوء ما سلف، تعتبر اللجنة أنه في ظل ظروف القضية الراهنة، كان من الضروري توفير ترجمة بلغة الإشارة لضمان مشاركة صاحبة البلاغ بشكل تام ومتكافئ في إجراءات القضية، امتثالاً لمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، ومن ثم ضمان تمتعها بالحماية الفعالة من التمييز في إطار فحوى الفقرتين 2 (ج) و (د) من المادة 2 من الاتفاقية، بالاقتران مع نص التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة().
	8-8 وفيما يختص بادعاء صاحبة البلاغ المطروح في إطار المادة 2(و) من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى أن الاتفاقية ترسي التزامات على كاهل جميع سلطات الدولة، وأن الدول الأطراف مسؤولة عن القرارات القضائية التي تشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية. وتنوّه إلى أنه بمقتضى ذلك البند من الاتفاقية، يكون على الدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة الكفيلة بتعديل أو إلغاء ليس فقط القوانين والأنظمة القائمة، ولكن أيضاً الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة على أن القوالب النمطية تؤثر في حق المرأة في المحاكمة النزيهة والعادلة، وأن السلطة القضائية يتعين عليها تجنب وضع معايير جامدة لما ينبغي للنساء أو الفتيات أن يكنّ عليه أو ما كان ينبغي عليهن عمله في مواجهة حالة الاغتصاب بمجرد الاستناد إلى أفكار مسبقة عن كيفية تعريف ضحية الاغتصاب(). وفي القضية قيد البحث، ثمة حاجة إلى تقييم مدى امتثال الدولة الطرف للالتزام بالقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، استناداً إلى المادة 2 (و)، وذلك في ضوء مدى مراعاة الجانب الجنساني والسن وحالة الإعاقة في المعالجة القضائية لقضية صاحبة البلاغ.
	8-9 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة، بمقتضى مبدأ مراعاة السوابق القضائية، أحالت إلى المبادئ التوجيهية المستقاة من السوابق القضائية في تطبيق الأحكام المتعلقة بالاغتصاب والمنصوص عليها في قانون العقوبات المنقح لعام 1930، وفي البت في قضايا الاغتصاب ذات الأنماط المماثلة. وفي بداية منطوق الحكم، تلاحظ اللجنة أن ثمة إحالة إلى ثلاثة مبادئ توجيهية عامة يُسترشد بها في استعراض قضايا الاغتصاب. وفيما يختص بالأفكار الوهمية والقوالب النمطية الجنسانية المزعومة المنتشرة في شتى أجزاء الحكم()، فإن اللجنة، وبعد العناية في فحص النقاط الأساسية المستند إليها في الحكم، تلاحظ أولاً، أن المحكمة الابتدائية توقعت من صاحبة البلاغ أن تسلك سلوكاً معيناً يتعين على الأنثى الفلبينية العادية التي تقع ضحية للاغتصاب أن تسلكه في مثل تلك الظروف، أي ”استعمال كل ذرة من قوتها وشجاعتها لدفع أي محاولة تفضي إلى تلطيخ شرفها والنيل من طهارتها“. وثانياً، قيّمت المحكمة سلوك صاحبة البلاغ قياساً على ذلك المعيار وخلصت إلى أن سلوكها لم يكن متوافقاً ”مع سلوك الفتاة الفلبينية العادية“ ومع ”المستوى المعقول للسلوك البشري“ لأنها لم تحاول الفرار من المعتدي أو مقاومته، لا سيما بإثارة الضوضاء أو استعمال القوة. وذكرت المحكمة أن ”عدم قيامها حتى بمحاولة الفرار [...] أو الصياح على الأقل طلباً للمساعدة، رغم الفرص المتاحة أمامها لفعل ذلك يلقي بظلال الشك على مدي صدقها ويجعل من الصعب تصديق زعمها بعدم رغبتها فيما حدث أو عدم رضاها به“. وتخلص اللجنة إلى أن تلك الاستنتاجات تكشف في حد ذاتها عن وجود قولبة نمطية جنسانية قوية نجم عنها تحيز جنسي وتمييز جنساني وتغاض عن الظروف الفردية في القضية، من قبيل معاناة صاحبة البلاغ من الإعاقة أو بالنظر إلى سنِّها.
	8-10 وتلاحظ اللجنة كذلك أن القوالب النمطية الجنسانية والتصورات المغلوطة التي استعانت بها المحكمة الابتدائية تضمنت، بوجه خاص، عدم إبداء ضحية الاغتصاب المقاومة ورضاها به ومدى استعمال الجاني القوة والترويع. وتشير إلى اجتهادها القانوني بأن التوقع من صاحبة البلاغ أن تكون قد أبدت مقاومة في الحالة قيد البحث يعزز بوجه خاص الفكرة الوهمية بأن المرأة يتعين عليها أن تقاوم جسدياً الاعتداء الجنسي. وتكرر اللجنة أنه لا ينبغي الافتراض في القانون أو في الواقع العملي أن المرأة تكون قد أبدت رضاها لمجرد أنها لم تقاوم بدنيا سلوكاً جنسياً غير مرغوب فيه، بغض النظر عن ما إذا كان الجاني قد هدد باستعمال العنف الجسدي أو استعمله فعلاًً(). وتكرر اللجنة أيضاً أن عدم الرضا هو عنصر ضروري من عناصر جريمة الاغتصاب، التي تشكل انتهاكاً لحق المرأة في الأمن الشخصي والسلامة البدنية(). وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه رغم التوصية المحددة الصادرة إلى الدولة الطرف بإدراج عنصر ”عدم الرضا“ في تعريف الاغتصاب بقانون العقوبات المنقح لعام 1930()، لم تقم الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها.
	8-11 وتقر اللجنة كذلك بأن صاحبة البلاغ عانت من ضرر مادي ومعنوي ومن أوجه تحيُّز، خصوصاً بسبب الطول المفرط في سير إجراءات المحاكمة، وبإخفاق المحكمة في توفير الترجمة الشفوية بلغة الإشارة مجاناً، وباستعمال القوالب النمطية والأفكار الوهمية الجنسانية، والتغاضي لدى إصدار الحكم عن حالتها الخاصة المتمثلة في كونها فتاة بكماء صماء.
	9 - وإعمالاً للفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وفي ضوء كافة الاعتبارات المذكورة آنفاً، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزاماتها، ومن ثم انتهكت الحقوق المكفولة لصاحبة البلاغ بمقتضى الفقرات (ج) و (د) و (و) من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين رقمي 18 و 19 الصادرتين عن اللجنة. وتطرح اللجنة على الدولة الطرف التوصيات التالية:
	(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ:
	‘1’ تقديم تعويض، بما يشمل التعويض النقدي، يتناسب مع جسامة الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق صاحبة البلاغ؛
	‘2’ توفير المشورة والعلاج النفسيين مجاناً لصاحبة البلاغ وأسرتها؛
	‘3’ توفير تعليم لصاحبة البلاغ غير معاق بالحواجز ومقرون بترجمة شفوية؛
	(ب) توصيات عامة:
	‘1’ مراجعة التشريع المتعلق بالاغتصاب لحذف أي اشتراط بأن يكون الاعتداء الجنسي قد ارتُكب باستعمال القوة أو العنف، وأي اشتراط بوجود دليل على الإيلاج، لكي يكون انعدام الرضا هو محور التركيز فيه؛
	‘2’ استعراض التشريعات والممارسات ذات الصلة من أجل ضمان توفير المساعدة المجانية الملائمة من المترجمين الشفويين، بما يشمل لغة الإشارة، في جميع مراحل سير الدعاوى، عند الاقتضاء؛
	‘3’ كفالة سير جميع الدعاوى الجنائية التي يدخل فيها الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية بحياد ونزاهة دون تحيزات أو أفكار نمطية عن جنس الضحية أو سنِّها أو ما تعانيه من إعاقة؛
	‘4’ توفير التدريب الملائم والمنتظم عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، ولا سيما التوصيتان 18 و19، للعاملين في السلك القضائي والاختصاصيين في المجال القانوني لضمان ألاّ تؤثر التصورات النمطية وأوجه التحيُّز الجنساني في سير الدعاوى واتخاذ القرارات في المحاكم.
	10 - ويتعين على الدولة الطرف، بمقتضى الفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، أن تولي الاعتبار الواجب لما أعربت عنه اللجنة من آراء وكذلك ما قدمته من توصيات، وأن تقدم إلى اللجنة في غضون ستة أشهر رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراء تتخذه في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء وتوصيات اللجنة وأن تترجمها إلى الفلبينية واللغات الإقليمية الأخرى المعترف بها، حسب الاقتضاء، وتوزعها على نطاق واسع بغية وصولها إلى جميع القطاعات المعنية في المجتمع.
	[اعتُمِدت باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي.]

